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الفصل الثاني
التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية
الحكم:
لغةً: القضاء، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. وحكمت بين القوم: فصلت بينهم، فأنا حاكم وحكم بفتحتين، والجمع: حكام ويجوز بالواو والنون أي حاكمون. و(الحكم) أيضاً الحكمة من العلم؛ لأنها تمتع صاحبها من أخلاق الأرذال(
).
اصطلاحاً: عرف الأصوليون الحكم بتعريفات مختلفة، أختار منها: (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التغيير أو الوضع(
) وهذا تعريف جمهور الأصوليون(
) فيدخل في خطاب الله كلامه تعالى مباشرة، وهو الوحي بالقرآن والسنة. أو المبني على خطابه المباشر، كالإجماع والقياس.
والمكلف: هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوى، وتأهل للخطاب، وأما فعل غير المكلف، كالصبي والمجنون والنائم فلا يتعلق به خطاب تكليفي(
).
والمراد "بالاقتضاء": الخطاب الذي يتضمن الطلب بفعل الشيء: مثل قوله تعالى ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﭼ  (المائدة: 1) أو بترك الشيء: مثل قوله تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ      ﮐ  ﮑ   ﮒ    ﭼ 
(الإسراء: 32).
وطلب الفعل إن كان جازماً، فهو الإيجاب وإلا فهو الندب. وطلب الترك إن كان جازماً، فهو التحريم، وإلا فهو الكراهة.
والمقصود "بالتغيير" الخطاب الذي يتضمن التسوية بين فعل الشيء وتركه، أي تغيير المكلف بين الفعل والترك بدون ترجيح أحدهما على الآخر وإباحة كل منهما له. ومثاله: قوله تعالى ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ ﭼ (المائدة:2)(
).
وأما المراد: "بالوضع" خطاب الله تعالى الوارد بجعل شيء علة أو سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو عده صحيحاً أو فاسداً(
).
معنى الحكم عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
في معرض تفسيره قوله تعالى: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ   ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ    ﭯ       ﭰ  ﭱ   ﭲ    ﭼ  
(الأنبياء: 74).
قال رحمه الله تعالى: (قال مقيده(
) عفا الله عنه، أصل الحكم في اللغة: المنع، كما هو معروف، فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل)(
).
لم أعثر على حد للحكم الشرعي له في تفسيره إلا أنه يمكن أن نستنتج تعريفاً له للأحكام الخلقية(
) في تفسيره هذه الآيات، ومحل بحثها هو علم الأخلاق.
أقسام الحكم الشرعي:
تبين من التعريف أن الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي، وحكم وضعي لأن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، أما على سبيل الطلب أو التخيير أو على سبيل الوضع. فإن كان متعلقاً بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير فيسمى، الحكم التكليفي، وإن كان متعلقاً به على جهة الوضع كان حكماً وضعياً.   
المبحث الاول
الحكم التكليفي وأنواعه
الحكم التكليفي: هو خطاب الشارع المقتضى طلب الفعل من المكلف أو الكف عن الفعل، أو التغيير بين فعل الشيء وتركه على سواء(
).
ويقسم جمهور الأصوليين الأحكام التكليفية على خمسة أنواع: (الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح) وخالفوا في هذا التقسيم الحنفية، فالأحكام التكليفية عند الحنفية سبعة أنواع: (الفرض، الواجب، المندوب، المكروه كراهة تنزيه، الحرام، المكروه كراهة تحريم، المباح) ففرقوا بين الفرض والواجب لا من حيث التعريف فقط، بل أن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، كالآيات القرآنية، والأحاديث المتواترة. وسموه بالفرض الاعتقادي أي الذي يجب على المكلف أن يعتقده، ورتبوا على جحوده الكفر والردة.
وأما الواجب: هو ما ثبت بدليل ظني، كخبر الآحاد والقياس، وسواء في ذلك ظني الثبوت، وظني الدلالة، ورتبوا على تركه الأثم والفسق لا الكفر والردة.
وفرقوا بين الحرام والمكروه كراهة تحريم، فقالوا:
الحرام: هو ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة والمكروه تحريماً: هو ما ثبت النهي عنه بدليل ظني، كخبر الواحد والقياس. ورتبوا عليها ما رتبوه على الفرض والواجب من الكفر أو الفسق والمعصية(
).

إن الشيخ  محمد الأمين الشنقيطي  رحمه الله  قد سار  على  نهج جمهور الأصوليين  في تقسيم  الحكم  التكليفي  فلذلك كان  لابد من الإلتزام  بتقسيمات الجمهور.
المطلب الأول

الواجب
الواجب لغةً: من وجب الشيء، يطلق على اللزوم والثبوت، يقال: وجب البيع والحق يجب وجوباً أي لزم وثبت، وعلى الغروب وجبت الشمس أي غربت، وعلى السقوط، ويقال وجب الحائط ونحوه وجبة أي سقط(
) ومنه قوله تعالى: 
ﭽ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ ﭼ  (الحج:36) أي سقطت إلى الأرض بعد النحر(
).
اصطلاحاً: عرف الأصوليون الواجب بتعريفات مختلفة منها: (عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما)(
).
مسألة:
 تعريف الواجب عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:
قال رحمه الله في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ ﭼ  (النور: 63).
(وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضى الوجوب؛ لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذرهم من مخالفة الأمر. وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب، ما لم يصرف عنه صارف؛ لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير)(
) وقال في موضع آخر في معرض كلامه على اختلاف الجمهور في حكم الخرص هل هو سنة أو واجب؟: (والأظهر عدم الوجوب؛ لأن الحكم بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر قوي)(
).
والذي يفهم مما ذكره في بيانه للواجب، أن الواجب هو: (ما يستحق المكلف العقاب على تركه).
والذي يفهم منه أيضاً هو أن الوعيد على الترك من أنواع أدلة الوجوب.
مسألة:
صيغ الوجوب (أنواع أدلة الوجوب):
ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، من الأساليب التي تدل على الوجوب (الصيغ الدالة على الأمر، الفعل النبوي إذا كان بياناً لواجب مجمل، الفعل النبوي الذي لم يكن بياناً لمجمل ولم يعلم على فعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام) وهي كما يأتي:
1- الصيغ الدالة على الأمر: وهي أربع:
(الأولى فعل الأمر نحو ﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ (الإسراء:78) وقوله "خذوا عني مناسككم"(
). الثانية: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ ﭼ  (الحج:29) وقوله "لتأخذوا عني مناسككم"(
). الثالثة: اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى ﭽ ﭮ  ﭯ ﭼ  (المائدة:105) الرابعة: المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى ﭽ ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ        ﮆ  ﮇ   ﭼ (محمد:4) أي فاضربوا رقابهم)(
).
2- إذا جاء الفعل النبوي بياناً لمجمل أخذ حكمه: فإن كان المجمل واجباً كان فعله المبين واجباً، وإن كان المجمل مندوباً كان فعله المبين مندوباً وإن كان المجمل مباحاً كان فعله المبين مباحاً، مثل قطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعضد، فإنه بيان لقوله تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ  (المائدة:38) ففي هذه الأحوال يكون البيان تابعاً للمبين في الوجوب أو الندب أو الإباحة(
).
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى:
(فقطعه السارق من الكوع مبيناً به المراد من اليد في قوله: ﭽ ﭡ   ﭢ  ﭼ  (المائدة:38) يقتضي الوجوب، فلا يجوز لأحد القطع من غير الكوع)(
).
وجه الدلالة:
ويفهم من كلامه (يقتضي الوجوب فلا يجوز لأحد القطع من غير الكوع) أنه إذا ورد الفعل بياناً منه (() لحكم من الأحكام فلا خلاف في أنه دليل في حقنا وواجب علينا اتباعه.
3- الفعل النبوي إذا لم يكن بياناً لمجمل ولم يعلم هل فعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب: اختلف العلماء في هذه المسألة(
).
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
أما رأي الشيخ الشنقيطي في هذه المسألة فقد بينه بقوله:
(والمقرر في الأصول: أن أفعال النبي (() المجردة من قرينة الوجوب وغيره تحمل على الوجوب، لعموم النصوص الواردة بالتأسي به (() في أقواله وأفعاله. وللاحتياط في الخروج من عهدة التكليف)(
).
وجه الدلالة:
 يدل كلامه على أنه يختار القول بالوجوب؛ لأنه أحوط وأبعد من لحوق الإثم.
 4- ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، منها
أ- قول الصحابي: (أمر) وما أشتق منها:
إذا قال الراوي: (أمرنا بكذا- نهينا عن كذا) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عدة.

موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
ذهب إلى القول أنه يحمل على الوجوب، وهو قول الجمهور(
) قال في معرض كلامه على حديث ابن عباس (() قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض)(
).
وجه الدلالة: 
قال: (وقوله (أمر) بصيغة المبني للمفعول، ومعلوم في علوم الحديث وأصول الفقه أن مثل ذلك له حكم الرفع. فهو حديث صحيح متفق عليه، يدل على أمر النبي (() بطواف الوداع مع الترخيص لخصوص الحائض)(
).
واستدل بالقرآن والسنة.
القرآن: استدل بقوله تعالى: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ       ﭼ  (الحشر:7).
السنة: استدل بحديث النبي ((): "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"(
).
وجه الدلالة:
قال: (وقد نهى في حديث مسلم السابق(
) عن النفر بدون طواف وداع وأمر في الحديث المتفق بالوداع. فدل ذلك الأمر وذلك النهي على وجوبه)(
).
ب- لفظ (قضى)
فقال في معرض تفسيره قوله تعالى: ( ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﭼ  (الإسراء:23).
وجه الدلالة:
قال رحمه الله تعالى: (وقوله تعالى في الآية الكريمة: "وقضى ربك" معناه: أمر وألزم، وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه)(
).
ج- ولفظ (كتب) وما اشتق منه
فقال في معرض كلامه على حديث صفية بنت شيبة: "يا أيها الناس أسعوا فإن السعي قد كتب عليكم"(
) في اختلاف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، هل هو ركن من أركان الحج والعمرة؟ لا يصح واحد منهما بدونه، ولا يجبر بدم، أو هو واجب يجبر بدم، أو سنة لا يلزم بتركه دم؟
وجه الدلالة:
قال: (وهو نص صالح للاحتجاج في أن السعي مما كتب على الناس، ولفظة: كتب: تدل على اللزوم)(
).
وقال أيضاً: (ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب)(
).
المطلب الثاني

المندوب
المندوب لغةً: اسم مفعول من الندب، والندب الدعاء إلى الفعل، والمندوب المدعو إليه، ومنه المندوب في الشرع، والأصل المندوب إليه، ولكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى(
).
اصطلاحاً: هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه(
) ويسمى المندوب عند جمهور الأصوليين بأسماء عديدة منها: السنة والمستحب والنافلة والتطوع والمرغب فيه والإحسان(
).
مسألة:
 تعريف المندوب عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:
 قال الشيخ رحمه الله في شرحه لقول صاحب "مراقي السعود" في مبحث الترجيح باعتبار حال المدلول:
	وناقل ومثبت والآمــــر
	
	بعد النواهي ثم هذا الآخر


على إباحة....الخ(
).
لأن مراده بالآخر المقدم على الإباحة: هو الخبر الدال على الأمر فالأول الدال على النهي؛ لأن درأ المفاسد، مقدم على جلب المصالح ثم الدال على الأمر للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، ثم الدال على الإباحة، ويشمل غير الواجب، فيدخل فيه المسنون والمندوب لاشتراك الجميع في عدم العقاب على ترك الفعل)(
).
ويفهم من كلامه رحمه الله تعالى، أن المندوب هو: (ما في فعله ثواب ولا يستحق بتركه العقاب) وذلك من قوله (فيدخل فيه المسنون والمندب؛ لاشتراك الجميع في عدم العقاب على ترك الفعل).  
مسألة:
ما يثبت به الندب (الأساليب الدالة على حكم الندب):
هناك أساليب يمكن عن طريقها معرفة حكم الندب، ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، رحمه الله تعالى منها ما يأتي:
صرف الحكم من الوجوب إلى الإستحباب لوجود قرينة صارفة. 
في معرض تفسيره قوله تعالى ( ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ ﭼ  (البقرة: 282).
قال رحمه الله تعالى: (ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة؛ لأن الأمر من الله يدل على الوجوب. ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله ﭽ  ﭒ  ﭓ            ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚﭛ   ﭼ  (البقرة: 283)؛ لأن الرهن لا يجب إجماعاً وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجباً، وصرح بعدم الوجوب بقوله: ﭽ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭼ  (البقرة: 283) فالتحقيق أن الأمر في قوله: (فأكتبوه( (البقرة: 282) للندب والإرشاد؛ لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعاً، والندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس)(
).
وجه الدلالة:
يؤخذ ذلك من قوله (لأن الرهن لا يجب إجماعاً وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجباً، وصرح بعدم الوجوب بقوله: فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته).
فكان الأمر بالكتابة على سبيل الندب والحث والإرشاد لمصلحتهم.    
المطلب الثالث
المباح
لغةً: إباحة الشيء أحله له، والمباح ضد المحظور، وأباح الرجل ماله أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين(
).
اصطلاحاً: هو ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير منح يترتب على فعله، ولا ذم يترتب على تركه(
).
ويسمى المباح بأسماء أخرى منها: (الحلال، والمطلق، والجائز، غير أن إطلاق لفظ الجائز عليه أكثر شيوعاً على ألسنة الأصوليين والفقهاء(
).

و الجائز أعم من  المباح  لان الجائز يطلق على كل ما جاز فعله  ويدخل في ذلك : الواجب والمندوب والمباح والمكروه .
مسألة: 
كيف تعرف الإباحة:
تعرف الإباحة بطرق، ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله منها ما يأتي:

1- وجود قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة
قال رحمه الله تعالى في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﭽ ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ (طه:81). أي أمرهم أن يأكلوا من طيبات الذي رزقهم ويشكروا نعمه.

وجه الدلالة:
قال (والأمر فيه للإباحة والامتنان)(
) أي الأكل من الطيبات مباح لكم. 
2- الأمر بعد الاستئذان أو الحظر أو السؤال
إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر أو الاستئذان أو السؤال. فهل تدل على الوجوب أو على غيره. ففيه خلاف بين العلماء.
موقف الشيخ الشنقيطي من هذه المسألة
ذهب رحمه الله تعالى إلى أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد الحظر، وذلك في كلامه على مسألة وجوب الحج عن الميت، من ضمن أدلة المخالفين: (واحتجوا أيضاً بأن جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت: واردة بعد الاستئذان في الحج عنه، وقالوا: والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد الحظر فهو للإباحة؛ لأن الاستئذان والحظر الأول كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة)(
).
ثم قال في سياق الكلام على هذه المسألة:
(ومن أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للإباحة: أن الصحابة (رضي الله عنهم)، لما سألوا النبي (() عما اصطادوه بالجوارح واستأذنوه في أكله، نزل في ذلك قوله تعالى ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﭼ  (المائدة:4) فصار هذا الأمر بالأكل للإباحة؛ لأنه وارد بعد سؤال، واستئذان)(
).
3- البراءة الأصلية المعروفة بالإباحة العقلية (استصحاب الإباحة الأصلية) وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه.
للعلماء فيه مذاهب.
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من هذه المسألة
أما رأي الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه المسألة فقد بينه بقوله: (ونحن نقول: أنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة، ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله تعالىﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﭼ (البقرة:279) الآية  وكانت وقت نزولها عندهم أموال مكتسبة من الربا، اكتسبوها قبل نزول التحريم، بين الله تعالى لهم أن ما فعلوه من الربا، على البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا حرج عليهم فيه إذ لا تحريم إلا ببيان، وذلك في قوله تعالى ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭼ  (البقرة:275) وقوله: ما سلف أي ما مضى قبل نزول التحريم)(
) .
وجه الدلالة:
كلامه واضح عندما قال: (حجة في الإباحة).
مسألتان:
أحداهما ( المسألة الأولى )

المباح هل هو حسن أو لا؟
أجمعوا على أن المباح لا يسمى قبيحاً، واختلفوا هل يسمى حسناً أو لا؟ وهو مفرع على تعريف الحسن والقبح(
) والخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال.
قال الإمام الغزالي: (فإن الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والقبح مختلفة، فلابد من تلخيصها، والاصطلاحات فيه ثلاثة:
الأول: الاصطلاح المشهور العامي، وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل وإلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف.
فالموافق يسمى حسناً والمخالف يسمى قبيحاً والثالث يسمى عبثاً وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفاً لآخر فهو حسن في حق من وافقه، قبيح في حق من خالفه حتى أن قتل الملك الكبير يكون حسناً في حق أعدائه قبيحاً في حق أوليائه، وهؤلاء لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله تعالى (إذا خالف غرضهم ولذلك يسبون الدهر والفلك ويقولون خرب الفلك وتعس الدهر وهم يعلمون أن الفلك مسخر ليس إليه شيء ولذلك قال ((): (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)(
) فإطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه على الصور، فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه ومن نفر طبعه عن شخص استقبحه، ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع  فيكون حسناً في حق هذا قبيحاً في حق ذاك، حتى يستحسن سمرة اللون جماعة ويستقبحها جماعة، فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة وهما أمران إضافيان لا كالسواد والبياض إذ لا يتصور أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو.
الاصطلاح الثاني: التعبير بالحسن عما حسنه الشرع بالثناء على فاعله فيكون فعل الله تعالى حسناً في كل حال خالف الغرض أو وافقه، ويكون المأمور به شرعاً ندباً كان أو إيجاباً حسناً، والمباح لا يكون حسناً.
الاصطلاح الثالث: التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله فيكون المباح حسناً مع المأمورات، وفعل الله يكون حسناً بكل حال)(
).
ثم قال: (وهذه المعاني الثلاثة كلها أوصاف إضافية وهي معقولة ولا حجر على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شيء منها، فلا مشاحة في الألفاظ فعلى هذا إذا لم يرد الشرع لا يتميز فعل عن غيره إلا بالموافقة والمخالفة ويختلف ذلك بالإضافات ولا يكون صفة للذات)(
).
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عدة(
) ويمكن تلخيصها على قسمين:
القسم الأول: إن المباح حسن، بشرط أن يكون مما رفع الحرج عن فعله الشارع أو لم ينه عنه، سواء أمر به كالواجب والمندوب أو لا، وهذا قول الجمهور والأشاعرة وجمهور المعتزلة.
القسم الثاني: الوقف، أي إن المباح ليس بحسن ولا قبيح، وهذا قول بعض المعتزلة.
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:
أما رأي الشيخ الشنقيطي رحمه الله في هذه المسألة هو أن المباح حسن؛ ويظهر ذلك في قوله رحمه الله عند معرض تفسيره قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ    ﭼ (النحل:96).
وجه الدلالة:
قال: (استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن فعل المباح حسن، لأن قوله في هذه الآية ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ (النحل:96) صيغة تفضيل، تدل على المشاركة، والواجب أحسن من المندوب، والمندوب أحسن من المباح، فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب والمندوب، دون مشاركتهما في الحسن وهو المباح(
) ثم قال: وعليه درج في مراقي السعود في قوله:
	ما ربنا لم ينه عنه حسن
	
	وغيره القبيح والمستهجن)(
)


وقال كذلك عند تفسيره قوله ( ﭽ ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭼ (النور:38).    
وجه الدلالة:

قال: (وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: أن قوله تعالى: ﭽ ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭼ (النور:38) ونحوها من الآيات يدل على أن المباح حسن؛ لأن قوله أحسن ما عملوا صيغة تفضيل، وأحسن ما عملوا هو ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات وصيغة التفضيل المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح)(
) ثم قال: قال في مراقي السعود:
	ما ربنا لم ينه عنه حسن
	
	وغيره القبيح والمستهجن)


ويفهم من كلامه رحمه الله تعالى، أن الواجب والمندوب يشاركان المباح في الحسن إلا أن الواجب أحسن من المندوب، والمندوب أحسن من المباح؛ لأن قوله تعالى: ﭽ ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ (النور:38) فيه صيغة تفضيل التي هي (أحسن) وهذه الصيغة تدل على مشاركة صاحبها لغيره في أصل الفعل وزيادة صاحبها على غيره فيه(
) يعني مشاركة الواجب والمندوب المباح في أصل العمل الذي هو الحسن وزيادتهما على المباح في الحسن، إذا فالمباح حسن.
القول المختار:
والقول الذي يظهر لي اختياره وهو قول الجمهور؛ لأن القرآن الكريم كله حسن غير إن فيه الأحسن والحسن، وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في معرض تفسيره قوله تعالى ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ ﭼ (الزمر:55) قال: (أحسن ما أنزل هو القرآن وكله حسن)(
).
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في معرض تفسيره قوله تعالى ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ ﭼ (الزمر:18).
وجه الدلالة:
قال: (وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن، فقد دلت عليه آيات من كتابه وأعلم أولاً أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب، وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن، فإذا سمعوا مثلاً قوله تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﭼ (الحج:77) قدموا فعل الخير الواجب، على فعل الخير المندوب، وقدموا هذا الأخير، على مطلق الحسن الذي هو الجائز، ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب والمندوب لا على مطلق الحسن كما قال تعالى: ﭽ ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ (النحل:97)(
).
وجه الدلالة:
وفي تفسيره لهذه الآية بين أن في القرآن الأحسن والحسن، وأن الأحسن أفضل من الحسن وأكثر أجراً إذا عمل به العباد، ولذلك يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسناً والذي هو الواجب على الأحسن الذي هو دونه في الحسن والذي هو المندوب على مطلق الحسن الذي هو المباح.
وقال رحمه الله تعالى أيضاً:
ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله تعالى: 
ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ    ﯬ  ﯭﭼ (النحل:126).
وجه الدلالة:
قال (فالأمر في قوله (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) للجواز، والله لا يأمر إلاّ بحسن. فدل ذلك على أن الانتقام حسن، ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في قوله: (ولئن صبرتم لهو خير للصبرين)(
).
ثمرة الخلاف:
قال الإمام الأسنوي(
)        
(وفائدة الخلاف فيما إذا قطع يد الجاني قصاصاً فمات، فإنه لا ضمان فيه عندنا(
) لقوله تعالى ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ ﭼ (التوبة:91) والمحسن من أتى بالحسن، فيندرج في الآية عند من قال بأنه حسن. وقال أبو حنيفة يضمن.
وكذلك يأتي هذا العمل في كل موضع كان القصاص مكروها). 

الثانية: (المسألة الثانية)
ما هو الأصل في الأشياء؟
الأصل في المنافع الإباحة(
)
قال الإمام الرازي: (أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة الشرع: ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ (البقرة:29) 

والام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع)(
).
لهذه المسألة حالتان:
الأولى: قبل ورود الشرع:
اختلفوا في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فقيل الأصل فيها الإباحة وقيل الحظر، وقيل الوقف. 

وهذه المسألة مرتبطة بمسألة أخرى، وهي أن العقل بمجرده لا يدل على حسن ولا قبح وإنما ذلك موكول إلى الشرع(
).
الثانية: بعد ورود الشرع
فقيل بالإباحة، وقيل بالحظر(
).
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ   ﮟ   ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﭼ (الرحمن: 10-12).
(أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله تعالى: ﭽ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ (البقرة:29) أن الأصل فيما على الأرض الإباحة، حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن الله أمتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض، وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه في آية الرحمن هذه، وأمتن عليهم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعاً في قوله ﭽ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ ( (البقرة:29).
ومعلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام إذ لا منة في شيء محرم واستدلوا لذلك أيضاً بحصر المحرمات في أشياء معينة في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ ﭼ  (الأنعام: 145) الآية وقوله تعالى ﭽ ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ    ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﭼ (الأعراف:33) الآية وقوله تعالى ﭽ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭼ  (الأنعام:151)(
).
ثم قال رحمه الله تعالى:

وفي هذه المسالة  قولان آخران : 
أحدهما: أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة، واحتجوا لهذا بأن جميع الأشياء مملوكة لله جل وعلا، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه.
وقال:
وفي هذا مناقشات معروفة في الأصول. ليس هذا محل بسطها. 
القول الثاني: هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يقوم الدليل، فتحصل أن في المسألة ثلاثة مذاهب: المنع، والإباحة، والوقف(
).
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من هذه المسألة:
قال: (قال مقيده(
) عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو التفصيل؛ لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس، بها ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها.
الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة.
الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى.
فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر، فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك لعموم قوله: ﭽ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ (البقرة:29) وقوله ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ       ﭼ (الرحمن:10).
وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهي على التحريم لقوله ((): "لا ضرر ولا ضرار"(
).
وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر.
والثانية: عكس هذا.
والثالثة: أن يتساوى الأمران.           
فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له، فالمنع لحديث "لا ضرر ولا ضرار"(
)، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وإن كان النفع أرجح، فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول، أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة، كما أشار له في مراقي السعود بقوله(
):
	وألغ إن بك الفساد أبعدا

	أو رجح الإصلاح كالاسارا
	
	تفدى بما ينفع للنهارا

	وانظر تدلي دولي العنب
	
	في كل مشرق وكل مغرب


ومراده: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، أو البعيدة ممثلاً له بمثالين:
الأول منهما: أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة، التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى.
الثاني: إن انتفاع الناس بالعنب والزبيب، مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر من العنب، فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة وهذا التفصيل الذي اخترناه، قد أشار له صاحب مراقي السعود بقوله(
):
	والحكم ما به يحيء الشرع
	
	وأصل كل ما يضر المنع)(
)


وجه الدلالة:
كلامه صريح في المسألة أن الحكم  في المنافع الإباحة ، وأن  الأصل  في المضار المنع ، لأن المصلحة  الراجحة  تقدم على المفسدة  المرجوحة أو البعيدة 
القول المختار:
والذي يظهر لي اختياره هو ما ذهب  إليه المحققون  من  علماء الأمة  من التفصيل في المسألة وهو : أن الأصل في المنافع الإباحة، لعموم قوله تعالى: 
ﭽ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ ٢(البقرة:29) وقوله تعالى: 
ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ       ﭼ (الرحمن:10) الآية، ولحديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: (كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا هذه الآية ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ ا (الأنعام:145)(
).
وأن الأصل في المضار المنع، لقوله تعالى: ﭽ ﮤ               ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﭼ (البقرة:195) وقوله:  ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ (النساء:29).

وجه الدلالة:
هو أن الأشياء النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات أو جماد، التي لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة؛ لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون، فيستمر البقاء على هذا الأصل حتى يرد الناقل عنه إلى غيره، كما أن الأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة لمضرتها.  

المطلب الرابع
المكروه
لغةً: اسم مفعول يستعمل لما يكره، وكرهته أكرهه، من باب تعب كرهاً بضم الكاف وفتحها: ضد أحببته، فهو مكروه(
).
اصطلاحاً: هو ما رجح تركه على فعله شرعاً من غير ذم، وإن تركه أجر(
) ويطلق المكروه ويراد به أربعة أمور:
أحدها: الحرام، وهو الغالب في القرآن كقول الله تعالى بعد ذكر المحرمات: 
ﭽ ﰐ  ﰑ  ﰒ           ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ     ﭼ (الإسراء:38) وقوله تعالى: ﭽ ﮆ  ﮇ         ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ     ﭼ  (الحجرات:7). 
وكذلك عند السلف والأئمة المتقدمين من علماء الأمة غالباً ما يطلقون لفظ الكراهة على الشيء المحرم، ولا يعنون به المعنى المشهور عند الأصوليين(
) وكانوا لا يصرحون بالتحريم في أشياء تورعاً، وخشية من الله لقوله تعالى: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ  (النحل:116) وقوله تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﭼ (يونس:59) قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا)(
).
الثاني: ما نهى عنه نهى تنزيه، وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن على فعله عقاب، كالصلاة في الأوقات المكروهة وهذا القسم الثاني هو المقصود هنا، ومن بحثنا.
الثالث: ترك الأولى: كصلاة الضحى لكثرة الفضل في فعلها(
).
الرابع: ما وقعت الشبهة في تحريمه، كلحم السبع ويسير النبيذ(
) هكذا عده الغزالي من أقسام المكروه(
).
مسألة:
ربما فعل عليه الصلاة والسلام المكروه ليبين أن النهي فيه للتنزيه: 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في معرض كلامه على 
قول صاحب مراقي السعود:
	وبما يفعل للمكــــروه
	
	مبيــــناً أنه للتنزيـــه

	فصار في جانبه من القرب
	
	كالنهى أن يشرب من فم القرب


(فقد يكون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضولاً أو مكروهاً، ويفعله النبي (() أو يأمر به لبيان الجواز فيصير قربة في حقه)(
).
وجه الدلالة:
قال: (وقال في نشر البنود(
) في شرحه للبيتين المذكورين: يعني أن النبي (() قد يفعل المكروه المنهى عنه، مبيناً بذلك الفعل، أن النهى للتنزيه لا للتحريم، 
فصار ذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها لما فيه من البيان، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب(
) وقد شرب منها(
))(
).
ويفهم من كلامه رحمه الله تعالى. أن النبي (() ربما فعل بعض المكروهات التي نهى عنها ليبين أن كراهته تنزيهية وأنه غير حرام فيصير قربة في حقه؛ لأنه حينئذ تبليغ، ويحمل النهي على بيان الأفضل والأكمل.     

المطلب الخامس
الحرام
الحرام لغةً: المنع، وهو نقيض الحلال  وجمعه الحرم ، والمحارم هي ما حرم الله ، وحُرِمَت الصلاة، امتنع فعلها(
) ومنه قوله تعالى: ﭽ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ  (القصص: 12) أي منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه(
).

اصطلاحاً: ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه مأجوراً مطيعاً، وفاعله آثماً عاصياً(
).
مسألة 
 الأساليب الدالة على حكم الحرام:
ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، بعضاً من الصيغ التي تدل على حكم الحرام، وهي:
1- صيغة النهي: (الفعل المضارع المقترن بـ (لا) الناهية).
وذلك لأن الأصل في النهي هو التحريم، لما هو مذهب جمهور الأصوليين(
) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في معرض كلامه على مسألة منع الصلاة إلى القبور.
(وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضاً بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي (() قال: قال رسول الله ((): (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)(
).
وجه الدلالة:

قال (والقاعدة المقررة في الأصول: أن النهي يقتضي التحريم، فأظهر الأقوال دليلاً منع الصلاة في المقبرة وإلى القبر؛ لأن صيغة النهي المتجردة من القرائن تقتضي التحريم)(
).
2- قول الصحابي: (نهى رسول الله (() عن كذا، أو نهانا عن كذا).
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في معرض كلامه على مسألة تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير:
(والتحقيق أن أكل كل ذي مخلب من الطير منهى عنه، ولا عبرة بقول من قال من المالكية وغيرهم(
): أنه لم يثبت النهي عنه (()، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، أنه ((): "نهى عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير"(
).
وجه الدلالة:

 قال (والأصل في النهي التحريم، وبتحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير قال جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة وداود)(
).

وفي معرض كلامه في مسألة تحريم أكل البغال قال نقلاً عن ابن كثير رضي الله تعالى عنه: (وقال ابن كثير في تفسيره(
): وروى الإمام أحمد(
) وأبو داود(
) بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: "ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله (() عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل".
وجه الدلالة:

 قال (وهو دليل واضح على تحريم البغال، ويؤيده أنها متولدة عن الحمير وهي حرام قطعاً. لصحة النصوص بتحريمها)(
).
3- اللفظ الصريح للتحريم (حرام أو حرّم):
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في معرض كلامه في مسألة تحريم أكل كل ذي ناب من السباع:
(فمن ذلك كل ذي ناب من السباع، فالتحقيق تحريمه لما قدمنا من حديث أبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني من النهي عنها، وتحريمها، أما حديث أبي ثعلبة فمتفق عليه(
) 
وأما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه مسلم(
) في صحيحه عنه عن النبي ((): بلفظ "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام".
وجه الدلالة: 

قال (والأحاديث في الباب كثيرة، وبه تعلم أن التحقيق هو تحريم أكل كل ذي ناب من السباع)(
).
وفي معرض كلامه على مسألة تحريم لحوم الحمر الأهلية قال: 
(ومن ذلك الحمر الأهلية، فالتحقيق أيضاً أنها حرام، وتحريمها لا ينبغي أن 

يشك فيه منصف: لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بتحريمها) ثم ساق حديث أبي ثعلبة(
): "حرّم رسول الله (() لحوم الحمر الأهلية".
وجه الدلالة: 

في قوله (وهذا صريح صراحة تامة في التحريم)(
).

4- لفظ (رجس أو نجس)
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث أنس "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس"(
).
وفي رواية لمسلم "فإنها رجس من عمل الشيطان" وفي رواية له أيضاً "فإنها رجس أو نجس".
وجه الدلالة:

 قال (قال مقيده- عفا الله عنه- حديث أنس هذا المتفق عليه الذي صرح فيه رسول الله (() بأن لحوم الحمر الأهلية رجس صريح في تحريم أكلها، ونجاسة لحمها)(
).
5- لفظ (خبيث)
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في معرض كلامه على 
مسألة تحريم أكل الكلب:
(ومن ذلك الكلب: فإن أكله حرام عند عامة العلماء، وعن مالك قول ضعيف جداً بالكراهة(
).
ولتحريمه أدلة كثيرة، منها: ما تقدم في ذي الناب من السباع؛ لأن الكلب سبع ذو ناب، ومنها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه، وقد ثبت النهي عن ثمنه في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري(
) مقروناً بحلوان الكاهن، ومهر البغي، وأخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة(
) وأخرجه مسلم من حديث رافع ابن خديج (()، بلفظ "ثمن الكلب خبيث" الحديث(
).
وجه الدلالة:

 قال (وذلك نص في التحريم لقوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ (الأعراف: 157) الآية).
وقال أيضاً: فإن قيل: ما كل خبيث يحرم لما ورد في الثوم أنه خبيث، وفي كسب الحجام أنه خبيث، مع أنه لم يحرم واحد منهما.
فالجواب: أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على تحريمه، وما أخرجه دليل يخرج، ويبقى النص حجة فيما لم يقم دليل على إخراجه، كما هو الحكم في جل عمومات الكتاب، والسنة يخرج منها بعض الأفراد بمخصص، وتبقى حجة في الباقي)(
).
ويفهم من كل كلامه: أن لفظة (الخبيث) ظاهرة في التحريم، لقوله تعالى: 
ﭽ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﭼ (الأعراف:157) الآية
وإن إطلاق (الخبيث) يقتضي تعميم التحريم، كما هو الحكم في أكل الكلب وبيعه، فإن ثبت تخصيص شيء منه يخرج، وإلا وجب إجراؤه على ظاهره، ولذلك جاء في الثوم أنه خبيث(
) كما ورد أيضاً في كسب الحجام أنه خبيث(
) مع أنهما لم يحملا على التحريم، غير أن ذلك بدليل خارج وهو أن النبي (() احتجم وأعطى الحجام أجره(
) ولو كان حراماً لم يعطه(
) فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل، لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل؛ لأن ما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص، ويبقى حجة فيما لم يخرجه دليل.
6- كل ما يستخبثه الطبع السليم من العرب في غير حال ضرورة الجوع.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:
(وكذلك من قال من العلماء: إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب، وأحل لهم ما تستطيبه، فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه، ولكن الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشافعي على هذا القول، وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقه لقول جمهور العلماء. وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل لغير الله)(
).
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على حشرات الأرض: (وأعلم أن ما ذكره بعض أهل العلم كالشافعي. من أن كل ما يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير حال ضرورة الجوع حرام(
) لقوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ  (الأعراف: 157) استدلال ظاهر لا وجه لما رده أهل الظاهر، من أن ذلك أمر لا يمكن أن يناط به حكم؛ لأنه لا ينضبط؛ لأن معنى الخبث معروف عندهم فما أتصرف به فهو حرام للآية)(
).
وجه الدلالة:
كلامه صريح في ذلك، وقد وافق الشيخ الشنقيطي في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك من قوله: (لأن معنى الخبث معروف عندهم فما اتصف به فهو حرام للآية).
القول المختار:
والذي يظهر لي اختياره هو قول الجمهور أن التحليل والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم، لعموم قوله تعالى: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﭼ  (الأنعام: 145) ولأنه لم يثبت نص صريح يدل على أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة من العرب دليل على التحريم، ولا تحريم إلا بدليل، ولأن النبي (() قال في أكل الضب: "لا بأس به ولكنه ليس من طعامي"(
) والنبي من العرب ولم يدل عدم استطابته على التحريم، ولأنه روي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: لا بأس بها. فقيل له حديث أبي ثعلبة الخشني(
) فقال: لا ندع كتاب ربنا لحديث إعرابي يبول على ساقيه)(
).
والحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله (() فما بين رسول الله أنه خبيث يدخل في عموم قوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ  (الأعراف: 157) فيكون من الخبائث المحرمة، وما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص ويبقى ما سكت على الإباحة؛ لأن الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل كما قاله جمع من أهل الأصول(
) 

وقال ابن عباس (رضي الله عنهما):(
) "وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو".

7- الإخبار بأن الفعل محبط للعمل الصالح:
تكلم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى على مسألة تحريم أكل الكلب فقال: (ومن الأدلة على تحريم الكلب: ما ثبت في الصحيحين من الأحاديث الصريحة في تحريم اقتنائه، وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه كل يوم(
) فلو كان أكله مباحاً، لكان اقتناؤه مباحاً)(
).
وجه الدلالة:
ذكر أن اقتناء الكلب إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية محبط للعمل الصالح فهو دليل على تحريم أكله.      
8- ما أذن رسول الله في قتله:
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في معرض كلامه على حديث سيدة عائشة (رضي الله عنها) قال: "إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن النبي (() في قتله"(
).
وجه الدلالة:
قال: (قال مقيده(
) عفا الله عنه: الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن رسول الله (() في قتله بغير الزكاة الشرعية أنه محرم الأكل إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزاً لما أذن (() في إتلافه كما هو واضح)(
).

9- ترتيب اللعنة على الفعل
قال الشيخ الشنقيطي في شرحه لحديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: (لعن رسول الله (() المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)(
).
وجه الدلالة:
قال: (فهذا الحديث نص صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام؛ لأن النبي (() لا يلعن أحداً إلا على ارتكاب حرام شديد الحرقة)(
).
مسألة:
ما لا يتم ترك الحرام إلا به
وكما يجب فعل مقدمة الواجب(
) كذلك يجب ترك مقدمة المحرم فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره من الجائز، وجب على المكلف ترك الجائز، لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه(
) وما لا يتم ترك الحرام إلا به ينقسم إلى ثلاثة أقسام:(
)
فالأول: ما كان من أجزائه، كالزنى، فإن النهي عنه نهى عن أجزائه وهي الإيلاجات والإخراجات، ولا فرق بين أن يقول: لا تزن، وبين أن يقول: لا تولج ولا تخرج.
والثاني: ما كان من شروطه وأسبابه، كمقدمات الوطء من المفاخذة والقبلة وسائر الدواعي بعد ذلك، ومنه العقد على الأم فإنه لما كان سبب الوطء وهو منهى عنه كان العقد الذي هو سبب إليه منهياً عنه.
الثالث: ما كان من ضروراته كما إذا اختلطت أخته بأجنبيات في بلدة صغيرة حرم عليه نكاحهن، وإن كنا نعلم أن نكاح الأجنبيات ليس بحرام، لكن لما اختلطت بهن الأخت وعسر التمييز كان تحريم الأجنبيات من ضرورات تحريم نكاح الأخت.
لا خلاف بين العلماء في أن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب وإنما الخلاف في كيفية التحريم(
).
قال الإمام الزركشي: أما إذا لم يختلط بدخول أجزاء البعض في البعض فهو على ثلاثة أقسام(
).
أحدها: يجب الكف عن الكل، كالمرأة التي هي حلال تختلط بالمحرمات، والمطلقة بغير المطلقة، والمذكاة بالميتة، فيحرم إحداها بالإصالة وهي المحرمة والأجنبية والميتة، والأخرى بعارض الاشتباه وهي الزوجة، والمذكاة؛ لأن المحرم بالإصالة يجب اجتنابه، ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به.
وقال: وقيل: تباح المذكاة والأجنبية ولكن يجب الكف عنهما.
ثم ذكر الجواب عن ذلك نقلاً عن الإمام الغزالي(
) بقوله:
قال الغزالي: وإنما توهم هذا من ظن أن الحل والحرمة وصف ذاتي لهما أي: قائم بذاتهما، كالسواد والبياض بالأسود والأبيض، وليس كذلك بل الحل والحرمة متعلقان بالفعل، وهما الإذن في الفعل ووجوب الكف، وحينئذ يتحقق التناقض.
وقد ذكر الإمام الزركشي جواباً آخر فقال:
وقد يقال: إن مراد هذا القائل أن تحريم الأجنبية والمذكاة بعارض الاشتباه، وهما في نفس الأمر مباحتان، فالخلاف إذن لفظي.
الثاني: ما يسقط حكم التحريم، كما إذا اختلطت محرم بنساء بلدة عظيمة، فيجعل كالعدم، ويباح له نكاح أي امرأة أراد.
الثالث: ما يتحرى فيه، كالثياب والأواني.
قال: قال الإمام في المحصول(
): وكان القياس عدم التحرى؛ لأن ترك استعمال النجاسة لا يتأتي بيقين إلا بترك الجميع(
).
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من هذه المسألة:
أما رأي الشيخ الشنقيطي في هذه المسألة فقد بينه في معرض كلامه على حديث وابصة بن معبد الأسدي ((): (أن رسول الله (() قال: لوابصة جئت تسأل عن البر والإثم قال: قلت نعم قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة ثلاثا البر ما أطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وترد في الصدر وإن أفتاك الناس وافتوك)(
) قال: (ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبهات، فلو التبست مثلاً ميتة بمذكاة أو امرأة محرم بأجنبية، وافتاك بعض المفتين بحلية إحداهما لاحتمال أن تكون هي المذكاة في الأول، والأجنبية في الثاني فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت، وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض، لا يتحقق إلا بتجنب الجميع؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب)(
).
وجه الدلالة:
في قوله: (وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض، لا يتحقق إلا بتجنب الجميع؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب) ويفهم من كلامه أنه إذا اختلطت أخته بأجنبيات بحيث يتعذر التمييز حكم عليه بتحريم الكل؛ لأن اجتنابه عن أخته لا يتحقق إلا بترك الجميع. 
المبحث الثاني
الحكم الوضعي وأقسامه
الوضع لغة: الإسقاط، والولادة، ومنه: وضعت عنه دينه أي أسقطته ووضعت الحامل ولدها تضعه وضعا أي ولدت، ومنه أيضاً وضعت الشيء بين يديه وضعا أي تركته هناك(
).
واصطلاحا: هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال(
).
وهو ثلاثة أقسام:
السبب، والشرط، والمانع.
وسميت الثلاثة وضعية؛ لأن الشارع وضعها علامات، لأحكام تكليفية وجوداً وانتفاء(
).
وقد يلتحق بها أقسام أخرى، كالصحة، والبطلان (أو الفساد) والأداء، والإعادة، والقضاء، والعزيمة والرخصة(
).
المطلب الأول
السبب
السبب لغة: ما  يتوصل به الى غيره  كالحبل والسلم  والطريق وامثالها . ومنه قوله تعالى: ﭽ ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐ  ﭼ (الحج:15) وقوله ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ        ﭙ  ﭚ  ﭼ (الكهف: 84-85)(
).

اصطلاحا: الوصف الظاهر المنضبط(
) الذي جعله الشارع علامة على حكم شرعي، وهو مسببه، بحيث يلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدم المسبب. وذلك كدخول وقت الصلاة، فإنه سبب لوجوبها إذ يلزم من وجود الوقت وجوب الصلاة، ومن عدمه عدم وجوبها(
).
مسألة:
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
وهي قاعدة أصولية مشهورة عند العلماء(
)
موقف  الشيخ الشنقيطي من هذه القاعدة

وقد ذهب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، إلى أن ورود اللفظ العام على سبب خاص لا يعني اقتصار الحكم على ذلك السبب.
فقال في معرض كلامه في مسألة لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة: (قال مقيده(
) عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه ((): أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب "لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه" حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته قال رسول الله ((): "الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"(
).

وجه الدلالة:
قال: (فقول النبي (() في هذا الحديث الصحيح: "الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) يدخل في عموم تحريم لبس الفضة؛ لأن الثلاث المذكورات معها يحرم لبسها بلا خلاف. وما شمله عموم نص ظاهر من الكتاب والسنة لا يجوز تخصيصه إلا بنص صالح التخصيص، كما تقرر في علم الأصول. 
ثم قال:
فإن قيل: الحديث وارد في الشرب في إناء الفضة لا في لبس الفضة. 
فالجواب- أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لاسيما أن النبي (() ذكر في الحديث ما لا يحتمل غير اللبس كالحرير والديباج(
).
الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: قال رحمه الله: (فإن قيل: عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به، وببيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيها، وقلتم: إن كونه وارداً في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصاً بذلك. فما الدليل في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
فالجواب- أن النبي (() سئل عما معناه: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قال البخاري في صحيحه: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله (() فذكر ذلك له فانزلت عليه ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ       ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ        ﯚ  ﭼ  (هود:114) قال الرجل: ألي هذه؟ قال: "لمن عمل بها من أمتي"(
) وفي رواية في الصحيح قال: "لجميع أمتي كلهم"(
).
وجه الدلالة:
قال رحمه الله تعالى: (فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ، فقال للنبي ((): ألي هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص خاص بي لأنني سبب وروده؟ أو هو على عموم اللفظ؟ وقول النبي (() له: "لجميع أمتي" معناه أن العبرة بعموم لفظ (إن الحسنات يذهبن السيئات) لا بخصوص السبب)(
).
وجه الدلالة:
 واضح في كلامه رحمه الله تعالى.  
مسألة:
صورة سبب النزول قطعية الدخول
قال الشيخ محمد الأمين في معرض كلامه في اختلاف العلماء في الحكم باعتبار أقوال القافة(
) في أولاد الحرائر والإماء:
(وأعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفوا فمنهم من قال لا يقبل ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر. ومنهم من قال: يقبل ذلك في الجميع.
ثم قال بعده.
(قال مقيده(
) عفا الله عنه: التحقيق باعتبار ذلك في أولاد الحرائر والإماء. لأن سرور النبي (() وقع في ولد حرة وصورة سبب النزول قطعية الدخول، كما تقرر في الأصول وهو قول الجمهور، وهو الحق، خلافاً للإمام مالك رحمه الله قائلاً: أن صورة السبب ظنية الدخول)(
) ثم قال رحمه الله تعالى: وعقده صاحب مراقي السعود(
) بقوله:
	واجزم بإدخال ذوات السبب
	
	وارو عن الإمام ظنا تصب


وجه الدلالة:

يعني أن صورة سبب النزول الذي ورد عليه العام قطعية الدخول عند الجمهور فلا يجوز إخراجها بمخصص أو بالاجتهاد، خلافاً للإمام مالك أنها ظنية؛ لأن سرور النبي (() في حديث عائشة(
) رضي الله عنها وقع في ولد حرة، فولد الحرة الذي وقع فيه سرور النبي (() داخل في حكمه قطعاً؛ لأن ورود العام على تلك الصورة قرينة قطعية على شموله لها، فلا يمكن إخراجها بمخصص. ويفهم من كلامه رحمه الله تعالى (وهو الحق) أنه يوافق الجمهور.
المطلب الثاني
الشرط
الشرط لغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة: أي علامات الساعة ومنه قوله تعالى ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﭼ(محمد:18) أي علاماتها(
) سمى بذلك؛ لأنه علامة على المشروط(
).
اصطلاحاً: هو الوصف الظاهر المنضبط، يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته(
).
مثاله: الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجودها، لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها؛ لأن المتطهر قد يصلى، وربما لا يصلي بخلاف عدم الطهارة، فإنه يلزم منه، عدم صحة الصلاة شرعاً. 
مسألة:

إذا رتب الحكم على شرطين أو أكثر لا يحصل إلاّ بحصول جميع الشروط: وقد يتعدد الشرط ومع التعدد قد يكون كل واحد شرطاً على الجميع فيتوقف المشروط، ولا يحصل إلا بحصول الجميع.
وإن كانت الشروط على سبيل البدل كان كل واحد منها وحده كافيا في الحكم(
).

موقف  الشيخ محمد  الامين من هذه المسالة 
بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن كل ما توقف على شرطين فصاعدا لا يحصل المشروط إلا بحصول جميع الشروط.
فقال رحمه الله تعالى في معرض تفسيره قوله تعالى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭼ (طه:89).

وجه الدلالة:
قال: (قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلهاً؛ لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطاً بشروط كثيرة، ففوات واحد منها يقتضي فوات المشروط، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط)(
).
ثم قال رحمه الله تعالى: (وما ذكره مقرر في الأصول، فكل ما توقف على شرطين فصاعداً لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط. فلو قلت لعبد: إن صام زيد وصلى وحج فأعطه دينارا، لم يجز له إعطاؤه الدينار إلا بالشروط الثلاثة. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد. فلو قلت لعبدك: إن صام زيد أو صلى فأعطه درهما، فإنه يستوجب إعطاء الدرهم بأحد الأمرين)(
) ثم قال بعده وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود(
)
	وإن تعلق على شرطين
	
	شيء فبالحصول للشرطين

	وما على البدل قد تعلقا
	
	فبحصول واحد تحـــققا


وجه الدلالة:
يعني أنه إن اشترط شرطان أو أكثر في شيء على وجه الجمع لم يحصل المشروط إلا عند حصول الجميع.
مثاله: قوله لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت طالق، لم تطلق إلا عند حصول الشرطين.
وأما على سبيل البدل، يعني أنه إن كان الشرط مستقلاً على أحد شرطين، فإنه يحصل بحصول أي واحد منهما.
مثاله: قوله: إن دخلت الدار أو كلمت زيداً فأنت حر.
المطلب الثالث
المانع
المانع لغة: الحائل أو الحاجز، وهو: أن تحول بين الشخص وبين الشيء فتجعل بينهما حاجزاًً، ويقال: منعته الأمرَ، ومن الأمر منعا، فهو ممنوع منه أي محروم، والفاعل: مانع(
).
اصطلاحاً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته(
).
مثاله: الحيض بالنسبة إلى الصلاة، فإنه يلزم من وجوده عدم الحكم فيمنع وجوب الصلاة أصلاً ، ولكنه لا يلزم من عدمه عدم للحكم ولا وجوده لذاته. وهو عكس الشرط.
مسألة:
أقسام المانع:
قسم الأصوليون المانع إلى ثلاثة أقسام(
):
أحدها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنع صحة النكاح ابتداء ويقطعه دواما.
ثانيها: ما يمنعه ابتداء لا دواماً، كالعدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي منه، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم يقطعه، 
ثالثها: ما يمنعه دواماً لا ابتداءً، كالكفر بالنسبة لملك الرقيق المسلم لا يمنع في الابتداء لتصويره بالإرث، ويمتنع دوامه بل ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه أو بالأجبار على إزالته.
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من أقسام المانع:
بين الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أن المانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فقال: (وقد تقرر في الأصول أن المانع بالنسبة إلى الابتداء والدوام ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: هو المانع للدوام والابتداء معاً كالرضاع، فإن الرضاع مانع من ابتداء عقد النكاح كما أنه أيضاً مانع من الدوام عليه فلو تزوج رضيعة، غير محرم منه في حال العقد، ثم أرضعتها أمه بعد العقد فإن هذا الرضاع الطارئ على عقد النكاح مانع من الدوام عليه لوجود فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارئ عليه، وكالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاة، مانع من الدوام عليها إذا طرأ في أثنائها.
والثاني: هو المانع للدوام فقط دون الابتداء، كالطلاق فإنه مانع من الدوام على العقد الأول، والاستمتاع بالزوجة بموجبه، وليس مانعا من ابتداء عقد جديد والاستمتاع بها بموجبه.
والثالث: هو المانع من الابتداء فقط، دون الدوام، كالنكاح بالنسبة إلى الإحرام، فإن الإحرام مانع من ابتداء العقد، وليس مانعاً من الدوام على عقد كان قبله، وكالاستبراء، فإنه مانع من النكاح في حال الاستبراء وليس مانعا من الدوام على النكاح؛ لأن الزوج إذا وطئت امرأته بشبهة، فلزمها الاستبراء بذلك فإن ذلك لا يمنع من الدوام، على عقد زواجها الأول)(
).
وقال رحمه الله تعالى: وإلى تعريف المانع وأقسامه أشار في المراقي(
) بقوله:
	ما من وجود يجيء العدم
	
	ولا لزوم في انعدام يعلـم

	بمانع يمنـــــع للدام 
	
	والابتدا أو آخر الأقســام

	أو أول فـقط على نزاع
	
	كالطول الاستبراء والرضاع


وجه الدلالة:
 كلامه رحمه الله تعالى صريح في ذلك.
مسألة:
تطبيق فقهي للشيخ الشنقيطي في القسم الثالث من أقسام المانع:
حكم الطيب قبل الإحرام وبعده:
وتكلم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى على خلاف الفقهاء في مسألة التطيب عند إرادة الإحرام قبله بحيث يبقى أثر الطيب، وريحه أو عينه بعد التلبس بالإحرام، هل يجوز ذلك لأنه وقت الطيب غير محرم، والدوام على الطيب ليس بابتدائه، كالنكاح عند من يمنعه في حال الإحرام، مع إباحة الدوام على نكاح مقعود قبل الإحرام، أو لا يجوز ذلك؟ لأن وجود ريح الطيب، أو عينه أو أثره في المحرم بعد إحرامه كابتدائه للتطيب، ولأنه متلبس حال الإحرام بالطيب، مع أن الطيب منه عنه في الإحرام(
).
وذكر مذاهبهم ثم قال أثناء كلامه في القسم الثالث من أقسام المانع من ضمن أدلة القائلين أن الطيب عند إرادة الإحرام مستحب ولو بقيت ريحه بعد الإحرام:
(قالوا: ومن هذا الطيب فإن الإحرام مانع من ابتدائه، وليس مانعاً من الدوام عليه)(
) وقال بعده:
 (قال مقيده(
) عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي في هذه المسألة: أن الطيب جائز عند إرادة الإحرام، ولو بقيت ريحه بعد الإحرام، لحديث عائشة المتفق عليه)(
) (
).
المطلب الرابع
الصحة والفساد أو (البطلان)
الصحة لغةً: ضد السقم، وفي البدن: حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي، ورجل صحيح الجسد: خلاف مريض(
).
اصطلاحاً: موافقة الفعل ذي الوجهين حكم الشرع، بحيث يسقط المطالبة بالقضاء في العبادات، لاشتمالها على أركانها وشروطها، وترتب الأثر الشرعي من العقد في المعاملات، وذلك لاشتمالها على الأركان والشروط الواجبة التحقق فيها.
والمراد بالوجهين: موافقة الشرع تارة، ومخالفته تارة، عبادة كان أو عقداً كالصلاة، والبيع، فالصحة فيه: موافقته للشرع(
).
والفساد لغة: ضد الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة(
).
اصطلاحاً: مخالفة الفعل ذي الوجهين حكم الشرع، وبقاء المطالبة بالقضاء في العبادات، وعدم ترتب الأثر المقصود من العقد في المعاملات، وهو مرادف للبطلان(
).
مسألة:
اقتضاء النهي للفساد:
هل يقتضي النهي فساد المنهى عنه أو لا؟
اختلف علماء الأصول في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أوصلها الزركشي إلى تسعة أقوال(
):
القول الأول: أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً سواء كان النهي لعينه أو لوصفه أو لغيره من العبادات والمعاملات وبه قال أحمد في المشهور(
) والشافعي(
) وجمهور المالكية(
) وأصحاب أبي حنيفة(
) ونسب الآمدي هذا القول إلى جميع الفقهاء(
).
القول الثاني: لا يقتضيه مطلقاً سواء كان لعينه أو لوصفه أو لغيره أو لاختلال ركن من أركانه من عبادة وعقد. وقد ذهب إلى ذلك المحققون من أصحاب الشافعي كإمام الحرمين(
) والغزالي(
) وبه قال كثير من الحنفية(
).
القول الثالث: يقتضي شبه الفساد. حكاه القرافي(
) عن المالكية وظاهره تخصيصه بالعقد.
القول الرابع: يقتضي الصحة، إذا كان النهي لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية(
) وأما النهي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد وهو مذهب الحنفية. 
القول الخامس: يقتضي الفساد في العبادات دون العقود، وهو اختيار الغزالي(
) والآمدي(
) وقد قال بذلك الإمام فخر الدين الرازي(
) وأبو الحسين البصري(
).
القول السادس: إن كان لعينه أو لوصفه اللازم له فهو للفساد بخلاف ما لو كان لغيره سواء كان عبادة وعقداً، وقال الزركشي: وهذا الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي، وتصرفه في الأدلة يقتضيه(
).
القول السابع: الفرق بين ما يختص بالمنهى عنه، كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة حكاه الشيخ أبو إسحاق(
) وابن السمعاني(
) وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام مالك(
).
القول الثامن: الفرق بين ما يخل بركن أو شرط، فإنه يقتضي الفساد دون ما لا يحل بواحد منهما، ذكره ابن برهان وابن السمعاني، وكلام الغزالي في آخر المسألة مصرح به(
).
القول التاسع: التفصيل بين ما النهي عنه لحق الخلق فلا يدل على الفساد وإلاّ دلّ، كصحة الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأن النهي عنه لحق الخلق وتزول المعصية بإسقاط المالك حقه بخلاف ما هو حق لله فلا يسقط بإذن أحد ذكره المازري(
) في "شرح البرهان" عن شيخه، قال الزركشي(
): (وأظنه أبا الحسن اللخمي).
واحتج بأن التصرية(
) تدليس حرام بالإجماع، والنهي عنه عائد للمخلوق ولم يبطل الشارع البيع المقترن به، بل أثبت الخيار للمشتري، ولم يقتض النهي فساد العقد لما فيه من حق الخلق.
وقال الزركشي: (وهذا القول غريب جداً، ومقتضاه أن النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقاً؛ لأن جميع مناهيها لحق الله تعالى والتفصيل إنما هو في غيرها، ويرد عليه صور كثيرة مما قيل فيه بالفساد والنهي فيها لحق الخلق كالبيع المقترن بالشرط الفاسد والأجل المجهول خصوصاً عند المالكية في البيع على بيع أخيه، ولا يجيء ما ذكره إلا في صور قليلة، والبيع وقت النداء، فإنه فاسد على المشهور عندهم، والنهي في لحق الله)(
).
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
وتكلم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى على حكم الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر، وذكر مذاهب الفقهاء وخلافهم وأدلتهم، ثم قال:
(قال مقيده(
) عفا الله عنه: أظهر الأقوال دليلاً في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر ولعن من اتخذ المساجد عليها، وهي ظاهرة جداً في التحريم. أما البطلان فمحتمل؛ لأن النهي يقتضي الفساد لقوله ((): "من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(
) والصلاة في المقابر منهى عنها، فليست من أمرنا فهي رد. ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست رداً، وكونها في المكان المنهى عنه هو الذي ليس من أمرنا. كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهى عنه له جهتان: إحداهما مأمور به منها: ككونه صلاة، والأخرى منهى عنه منها: ككونه في موضع نهي أو وقت نهي أو أرض مغصوبة أو بحرير أو ذهب ونحو ذلك، فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند التطبيق يختلفون، فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر: ليست منفكة كالعكس، فيقول الحنبلي(
) مثلاً الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي به حيزاً من الفراغ ليس مملوكاً له، فنفس شغله له ببدنه أثناء الصلاة حرام، فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض كالمالكي(
) والشافعي(
): الجهة منفكة هنا؛ لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة، ومن حيث كونه غصباً حرام، فله صلاته وعليه غصبه كالصلاة بالحرير). ثم قال: وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها أشار في مراقي السعود(
) بقوله:
	دخول ذي كراهة فيمـــا أمر
	
	به بلا قيد وفصل قد حظـر

	فنفى صحة ونفى الأجـــــر
	
	في وقت كره للصلاة يجري

	وإن يك النهي عن الأمر انفصل
	
	فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل

	وذا إلى الجمهور ذو انتســاب
	
	وقيل بالأجر مع العـــقاب

	وقد روى البطلان والقضـــاء
	
	وقيل ذا فقط له انتفــــاء

	مثل الصلاة بالحرير والذهـــب
	
	او في مكان الغصب والوضو انقلب

	ومعطن ومنهج ومقبـــــرة
	
	كنيسة وذي حميـــم مجزرة


وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضاً:
(وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضاً، بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه(
) والإمام أحمد(
) وأبو داود(
) والترمذي(
) والنسائي(
) عن أبي مرثد الغنوي (() قال قال رسول الله ((): "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أيضاً: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" والقاعدة المقررة في الأصول: أن النهي يقتضي التحريم. فأظهر الأقوال دليلاً منع الصلاة في المقبرة وإلى القبر؛ لأن صيغة النهي المتجردة من القرائن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل جهة أمر وجهة نهي ففيه الخلاف الذي قدمناه آنفاً، وإن كانت جهته واحدة اقتضى الفساد) ثم قال رحمه الله تعالى وقال صاحب المراقي(
) في اقتضاء النهي الفساد:
	وجاء في الصحيح للفساد
	
	إن لم يجيء الدليل للسداد


وجه الدلالة:
ويفهم من  كلامه المتقدم رحمه الله تعالى أن لهذه المسألة ثلاث حالات:
الحالة الأولى:
أن تكون جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، ولا تلازم بينهما في الشريعة وإنما يقع التلازم في فعل المكلف، وذلك مثل الصلاة في الأرض المغصوبة فقد ورد الأمر بالصلاة، وورد النهي عن الغصب، ولم يرد نهي خاص بعينه عن الصلاة في الأرض المغصوبة. وحكم هذه الحالة انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، فلا يقتضي النهي الفساد، فمن صلي في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة مع الإثم؛ لأن المكلف هو الذي أوقع التلازم بين الجهتين وليس الشرع.
الحالة الثانية:
أن تكون جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر بل هما متلازمتان، كالنهي عن صوم يوم العيد، والتلازم هنا حاصل في الشرع. ففي هذه الحالة النهي يقتضي الفساد، فمن صام يوم العيد فصومه باطل.
الحالة الثالثة:
أن تكون جهة النهي واحدة، يعني أن يأتي النهي مطلقاً لا قرينة معه تدل على فساد أو صحة المنهي عنه، لفظياً كان أو نفسياً تحريماً كان أو تنزيهاً في العبادات والمعاملات، كبيع المعدوم، والصلاة بلا وضوء، ونكاح الأمهات فإن النهي في هذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه على الصحيح.
القول المختار:
والذي يبدو لي اختياره في هذه المسألة هو أن النهي عن الشيء، وارد على أربع صور:
الصورة الأولى: أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً إن لم يأت دليل يدل على الصحة أو الفساد.
ومن صحيح الأدلة على ذلك:
1- حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله ((): "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(
) وفي رواية: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(
) أي مردود، والمنهى عنه ليس بداخل في الدين فيكون مردوداً باطلاً على فاعله، كأنه لم يوجد(
).
2- استدلال الصحابة (رضي الله عنهم) على فساد العقود بالنهي عنها مثل استدلالهم على فساد عقود الربا بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ مثلاً بمثل"(
) ومثل استدلال ابن عمر (() على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭼ (البقرة: 221).
وجه الدلالة : 

فهذا الحديث الصحيح واستدلال الصحابة قاعدة في إبطال كل عمل على غير وفاق الشرع، وكل ما يترتب عليه من الآثار فهو فاسد؛ لأن المنهى عنه ليس عليه أمرنا فهو رد، وما كان مردوداً فهو باطل. 
الصورة الثانية: أن النهي يقتضي الفساد إن اقترن بقرينة تدل على بطلان المنهى عنه.
ومثال ذلك:
حديث عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما)، عن رسول الله (() أنه نهى عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: "إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فأملأ كفيه ترابا"(
).
وجه الدلالة : 

فإبطال النبي (() العوض عنه إبطال للبيع وإفساد فالنهي قد اقتضى فساد المنهى عنه بالنهي.
الصورة الثالثة: أن النهي يقتضي الصحة إن أقترن بقرينة تدل على صحة المنهى عنه.
ومثال ذلك:
حديث المغيرة بن شعبة (()، قال: أكلت ثوماً، ثم أتيت مصلى النبي ((): فوجدته قد سبقني بركعة فلما صلى قمت أقضي فوجد ريح الثوم، فقال: "من أكل هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها" قال: فلما قضيت الصلاة أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن لي عذراً، ناولني يدك، قال: فوجدته والله سهلا فناولني يده فأدخلتها في كمي إلى صدري فوجده معصوباً، فقال: إن لك عذراً"(
).
وجه الدلالة : 

فنهي النبي (() عن اقتراب المسجد من أكل الثوم حين شم رائحته من المغيرة، ولم يرتب على ذلك شيئاً من إعادة صلاة أو غيرها مع اقتضاء المقام للبيان، فدلّ ذلك على صحة الصلاة أو غيرها.
الصورة الرابعة: أن النهي يقتضي الإثم بفعل المنهي عنه، ولا يقتضي الفساد، بل يصح الفعل ويترتب عليه آثاره، وذلك إن جاء النهي عن الشيء لا لشيء يتعلق به بل لأمر خارج عنه.
ومن برهان ذلك:
قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ (الجمعة:9).

وجه الدلالة:
فإن أثر النهي هنا، هو كراهة الفعل، لا فساده وبطلانه؛ لأن النهي عن البيع في لفظه، ولكنه نهي عن تفويت الجمعة في معناه، والمقصود المعنى لا اللفظ، وليس هذا المنهي لشيء يتعلق بنفس عقد البيع فالعقد قد استوفى ما يصح به، فكان البيع على أصله في الصحة وتفويت الجمعة بسبب البيع معصية يستحق بها الإثم لا غير. (
)   
المطلب الخامس
الأداء والقضاء
تعريف الأداء لغة واصطلاحاً:
الأداء لغةً: فعل الشيء وإيصاله، تقول: أدى الأمانة إلى أهلها تأدية: إذا أوصلها، وقد يطلق على القضاء، تقول: أدى دينه تأدية أي قضاه(
).
واصطلاحاً: هو القيام بالواجب في الوقت المعين له شرعا(
).
تعريف القضاء لغة واصطلاحاً:
القضاء لغةًَ: الحكم والجمع الأقضية، وقضى يقضي بالكسر قضاء أي حكم ومنه قوله تعالى: ﭽ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﭼ (الإسراء:23) وقد يكون بمعنى الأداء، وقضيت الحج والدين: أديته، قال تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (البقرة:200) أي أديتموها، فالقضاء هنا بمعنى الأداء كما في قوله تعالى:  ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ  (النساء:103) أي أديتموها(
) واصطلاحاً: أداء العبادة بعد فوات وقتها الذي عينه الشرع، سواء تركت عمداً أو سهواً(
).
مسألة:
 تعريف الأداء والقضاء عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:
أولاً: تعريف الأداء وتطبيقه:
قال رحمه الله تعالى في الأداء: (والأداء في اصطلاح أهل الأصول هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً، لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت)(
).
وأما تطبيقه فبين ذلك في معرض كلامه في مسألة أيام التشريق الثلاثة هل هي كيوم واحد؟ فالرمي في جميعها أداء؛ لأنها وقت للرمي كيوم واحد، أو كل يوم منها مستقل، فإن فات هو وليلته التي بعده فات وقت رميه فيكون قضاء في اليوم الذي بعده، فعلى القول الأول فلا شيء عليه؛ لأنه رمى في وقت الرمي، وعلى القول الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمي فيه إلى الغد عند من يقول: بتعدد الدماء كالشافعية أو دم واحد عن اليومين عند من يقول: بعدم التعدد).
فقال رحمه الله تعالى: (قال مقيده(
) عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه المسألة أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر منها أجزاءه، ولا شيء عليه كما هو مذهب أحمد، ومشهور مذهب الشافعي، ومن وافقهما(
)).
وقال: (والدليل على ذلك: هو ما رواه مالك في الموطأ(
) والإمام أحمد(
) والشافعي وابن حبان(
) والحاكم، وأصحاب السنن الأربعة(
) عن عاصم بن عدي العجلاني (() أن النبي (() رخص لرعاء الإبل أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً هذا لفظ أبي داود والنسائي وابن ماجه وفي لفظ: رخص رسول الله (() لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغداة، ومن بعد الغداة ليومين ثم يرمون يوم النفر)(
).
وجه الدلالة:
قال: (إن رمي الجمار عبادة مؤقتة بالإجماع، فإذن النبي (() في فعلها في وقت، دليل واضح على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت تلك العبادة المؤقتة؛ لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة مؤقتة بوقت معين ينتهي بالإجماع في وقت معروف، ويأذن النبي (() في فعلها في زمن ليس من أجزاء وقتها المعين لها. فهذا لا يصح بحال، وإذا تقرر أن الوقت الذي أذن رسول الله (() في فعل العبادة المؤقتة فيه أنه من وقتها، علم أنها أداء لا قضاء)(
).
وقال أيضاً: (لا يمكن أن يقال هنا: إن النبي (() أمر بالرمي في وقت غير وقته، بل بعد فوات وقته، وأن أمره به في ذلك الوقت أمر بقضائه بعد فوات وقته المعين له، لما قدمنا من إجماع المسلمين على أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحر، ولو كان يجوز قضاء الرمي بعد فوات وقته، لجاز الرمي في رابع النحر وخامسه، وما بعد ذلك. والقضاء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: لا يطلق إلا على ما فات وقته بالكلية، والصلاة في آخر الوقت الضروري أداء عندهم، حتى إنه لو صلى بعضها في آخر الضروري، وبعضها بعد خروج الوقت الضروري، فهي أداء عندهم على الصحيح. ويدل له قوله ((): (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة(
))(
).
وجه الدلالة:
أنه لو رمى عن اليوم الأول في اليوم الثاني أو عن الثاني في الثالث أو عن اليوم الأول والثاني في اليوم الثالث، فلا شيء عليه؛ لأن الرمي في أيام التشريق الثالثة جميعها أداء لإذن النبي (() للرعاء في ذلك، ولإجماع المسلمين على أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحر وخامسه، ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا لعذر.     
مسألة: 
ثانياً: معنى القضاء وتعريفه عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:
قال رحمه الله تعالى في معرض كلامه في معنى القضاء:
(إن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية اصطلاح حادث للفقهاء؛ لأن القضاء في الكتاب والسنة يطلق على فعل العبادة في وقتها كقوله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ  (النساء:103) وقوله: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ (الجمعة:10) وقوله: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (البقرة:200).

وجه الدلالة:
قال: (فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء)(
). ويفهم من كلامه أن القضاء والأداء في المعنى اللغوي بمعنى واحد؛ لأن كلاً منهما عبارة عن الإتيان بالمؤقتات وغيرها المأمور بها مثل إقامة الصلاة وأداء الزكاة ورد الأمانات.
وأما تعريف القضاء: فقال رحمه الله تعالى:
(القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين لها تداركاً لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته)(
).
وقال: (وعرف في مراقي السعود(
) الأداء والوقت والقضاء عند الأصوليين بقوله:
	فعل العبادة بوقت عــينا
	
	شرعا لها باسم الأداء قرنا

	وكونه بفعل بعض يحصل
	
	لعاضد النص هو المعول

	وقيل ما في وقتــه أداء
	
	وما يكون خارما قضـاء

	والوقت ما قدر ما من شرعا
	
	من زمن مضيقا موسعــا

	وعكسه القضاء تداركا لما
	
	سبق الذي أوجب قد علما


وجه الدلالة:
قال رحمه الله تعالى: (وقوله: وعكسه القضاء يعني أن القضاء ضد الأداء)(
) يعني أن الأداء ما فعل في وقته المحدود شرعاً، كفعل صلاة المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق. والقضاء ما فعل بعد خروج وقته المحدود شرعا.   
مسألة:
هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟
العبادة المؤقتة بوقت معين التي يجب فعلها، إذا فات وقتها، فهل يجب قضاؤها بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج وقتها إذ القصد من الأمر الأول الفعل في الوقت مطلقاً أو لا يجب قضاؤها إلا بأمر جديد؟
فقد اتفق الأصوليون على أن من فاتته عبادة مؤقتة ولم يتمكن من أدائها فعليه قضاؤها، إلا أنهم اختلفوا هل قضاؤها يتم بالأمر الأول أو بأمر جديد على قولين:
القول الأول: قالوا: تقضى بأمر جديد: وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من المالكية(
) والشافعية(
)والمعتزلة(
) وبه قال بعض الحنفية(
) والحنابلة وأكثر الفقهاء والمتكلمين(
) ونسبه الآمدي إلى المحققين من الشافعية والمعتزلة(
).
القول الثاني: قالوا: تقضي بالأمر الأول، وقد قال بذلك جمهور الحنفية وعامة أصحاب الحديث(
) وإليه ذهب الحنابلة(
) وبعض المعتزلة وهو مذهب كثير من الفقهاء(
).
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من هذه المسألة
قال رحمه الله تعالى: (إن علماء الأصول اختلفوا في الأمر بالعبادة المؤقتة بوقت معين، هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج وقتها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم القضاء بعد خروج الوقت، ولابد للقضاء من أمر جديد، فذهب أبو بكر الرازي من الحنفية(
) وفاقاً لجمهور الحنفية إلى أن الأمر بالعبادة المؤقتة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى أمر جديد، واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم: الأمر بالمركب أمر بكل جزء من أجزائه فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي لم يتعذر. فالأمر بالعبادة المؤقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب من شيئين: الأول منهما: فعل العبادة. والثاني: كونها مقترنة بالوقت المعين لها، فإذا خرج الوقت تعذر أحدهما وهو الاقتران بالوقت المعين، وبقي الآخر غير متعذر وهو فعل العبادة، فيلزم من الأمر الأول فعل الجزء المقدور عليه؛ لأن الأمر بالمركب أمر بأجزائه)(
).
وقال: (وهذا القول صدر به ابن قدامة في "روضة الناظر"(
) وعزاه هو والغزالي في "المستصفى"(
) إلى بعض الفقهاء)(
).
وقال أيضاً: (وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة المؤقتة لا يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت واستدلوا لذلك بقاعدة وهي (أن تخصيص العبادة بوقت معين دون غيره من الأوقات لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره، إذ لو كانت المصلحة في غيره من الأوقات لما كان لتخصيصه دونها فائدة)، قالوا فتخصيصه الصلوات بأوقاتها المعينة، والصوم برمضان مثله، كتخصيص الحج بعرفات، والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة، والقتل بالكافر ونحو ذلك)(
).
وجه الدلالة:

ويفهم من كلامه رحمه الله تعالى أن علماء الأصول اختلفوا في هذه المسألة على رأيين:
الرأي الأول: هو أن الأمر بالعبادة المؤقتة بوقت معين لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، بل يجب القضاء بالأمر الأول، وهو اختيار أبي بكر الرازي من الحنفية وفاقا لجمهور الحنفية.
الرأي الثاني: لا يجب القضاء بعد خروج الوقت إلاّ بأمر جديد وهو رأي جمهور أهل الأصول.
تطبيق هذه المسألة عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:
ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف العلماء في حكم من ترك الصلاة عمداً تكاسلاً حتى خرج وقتها وهو معترف بوجوبها، هل يجب عليه قضاؤها أو لا يجب عليه(
) فقال:
(وأعلم أن الذين قالوا: إن الأمر لا يستلزم القضاء، وهم الجمهور- اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمداً على قولهم: إن تاركها غير كافر، فذهب جمهورهم إلى وجوب إعادتها، قالوا: نحن نقول: إن القضاء لابد له من أمر جديد، ولكن الصلاة المتروكة عمداً جاءت على قضائها أدلة، منها: قياس العامد على الناسي والنائم، المنصوص على وجوب  القضاء عليهما، قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم، والناسي فهو واجب على العامد من باب أولى، وقال النووي في شرح المهذب(
): ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة ((): أن النبي ((): أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً. رواه البيهقي بإسناد جيد(
) وروى أبو داود نحوه(
).
وقال رحمه الله تعالى: (ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمداً عموم الحديث الصحيح الذي قدمناه في سورة "الإسراء" الذي قال فيه النبي ((): "فدين الله أحق أن يقضي"(
)، فقوله: "دين الله" اسم جنس مضاف إلى معرفة فهو عام في كل دين، كقوله: ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭼ (إبراهيم:34) الآية، فهو عام في كل نعمة. ولاشك أن الصلاة المتروكة عمداً دين الله في ذمة تاركها، فدل عموم الحديث على أنها حقيقة جديرة بأن تقضي، ولا معارض لهذا العموم)(
).
وقال أيضاً: (وقال بعض أهل العموم: ليس على التارك الصلاة عمداً قضاء؛ لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك عمداً. وممن قال بهذا ابن حزم(
) واختاره أبو العباس بن تيمية(
) رحمه الله. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود(
) بقوله:
	والأمر لا يستلزم القضاء
	
	بل هو بالأمر الجديد جاء

	لأنه في زمن معيـــن
	
	يجي لما عليه من نفع بين

	وخالف الرازي إذ المركب
	
	لكل جزء حكمه ينسـحب


وقال رحمه الله تعالى في سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة:
(سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة: أنها تجاذبها أصلان مختلفان: فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين:
أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه، وإليه نظر الحنفية ومن وافقهم.
والثاني: الأمر بالعبادة في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت المذكور، وإليه نظر الجمهور(
).
وجه الدلالة:
يفهم من تطبيقه لهذه المسألة أنه رحمه الله تعالى يميل إلى القول أن القضاء لابد له من أمر جديد ودليل آخر، وهو قول الجمهور، ويستنتج ذلك من كلامه: (ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمداً عموم الحديث الصحيح) وقوله: (فدل عموم الحديث على أنها حقيقة جديرة بأن تقضي ولا معارض لهذا العموم) أي أن القضاء على التارك الصلاة عمداً وجب بنص جديد وهو عموم قول النبي ((): "فدين الله أحق أن يقضى".
القول المختار:
والذي يبدو لي اختياره في هذه المسألة هو قول الجمهور أنه يحتاج إلى أمر جديد ودليل آخر. لقول النبي ((): "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(
) فإيقاع العبادة المؤقتة خارج وقتها بدون عذر شرعي ليس عليه أمرنا فهو رد، فيحتاج إلى أمر جديد فإن مقصود المشرع من العبادة المؤقتة أن تقع في الوقت الذي حدده لها، فمن ترك أداء الصلاة في وقتها المحددة لها متعمداً فهذا ليس عليه القضاء بالأمر الأول، بل يحتاج إلى أمر جديد ودليل آخر؛ لأن القضاء لم يرد في نصوص الشرع إلا للمعذور كالنائم والناسي عن الصلاة. ولكن وجوب القضاء على التارك الصلاة عمداً لأدلة منها: قياس العامد على الناسي والنائم المنصوص على وجوب القضاء عليهما فوجوب القضاء على العامد من باب أولى.
ومنها: عموم الحديث (فدين الله أحق أن يقضى)(
) فالصلاة المتروكة عمداً أو معذوراً دين الله في ذمة تاركها فوجب عليه قضاؤها إلا بدليل يوجب تركها كما في قضاء الصلاة للحائض والنفساء.

المطلب السادس
العزيمة والرخصة
تعريف العزيمة لغة واصطلاحاً:
العزيمة لغةً: هي القصد المؤكد، من عزم على الأمر أراد فعله وقطع عليه ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ (طه:115) أي صريمة الأمر(
).
واصطلاحاً: عبارة عما لزمنا من الأحكام الكلية ابتداء سميت عزيمة؛ لأنها في غاية الوكادة لوكادة سببها. وهو: كون الأمر مفترض الطاعة بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده(
).
تعريف الرخصة لغة واصطلاحاً:
الرخصة لغة: خلاف التشديد في الأمر أي التسهيل في الأمر والتيسير يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصاً، وأرخص إرخاصا: إذا يسره وسهله(
).
واصطلاحاً: ما شرع لعذر شاق في المكلف، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه(
).

اقسام الرخصه
الشافعية والحنابلة قد قسموا الرخصة إلى أربعة أقسام(
):
الأول- واجبة: كأكل الميتة للمضطر. فإنه واجب لعذر هو حفظ الحياة فيأثم بترك الأكل منها فلو ترك الأكل حتى مات يموت حينئذ عاصياً لقوله تعالى: ﭽ ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ   ﭼ (البقرة:195).
الثاني: مندوبة: كقصر الصلاة للمسافر إذا قطع مسافة ثلاثة أيام فصاعداً.
الثالث: مباحة: كالسلم والعرايا والإجارة والمساقاة وشبه ذلك من العقود فإنها رخصة بلا نزاع؛ لأن السلم والإجارة عقدان على معدوم مجهول والعرايا بيع الرطب بالتمر. فجوزت للحاجة إليها.
الرابع: خلاف الأولى(
) كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم. وإنما كانت هذه الرخصة خلاف الأولى أخذاً من قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ ﭼ (البقرة:184) فالصوم مأمور به أمراً غير جازم وهو يتضمن النهي وما نهى عنه نهياً غير صريح فهو خلاف الأولى.
أما الحنفية فقد قسموا الرخصة إلى أربعة أنواع(
):
الأول- إباحة الفعل المحرم عند الضرورة والحاجة، ومثاله: التلفظ بالكفر عند الإكراه عليه بالقتل، أو بقطع بعض الأعضاء، مع اطمئنان القلب بالإيمان لقوله تعالى: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ (النحل:106) ومثل حل الأكل من الميتة عند الجوع الشديد، وإباحة شرب الخمر عند الظمأ الشديد. وحكمه الجواز إلا إذا خاف الإنسان هلاك نفسه أو ذهاب عضو من أعضائه، فحينئذ يصير العمل بالرخصة واجباً، فإذا لم يعمل بها حتى مات، كان آثماً، لتسببه في قتل نفسه، لقوله تعالى: ﭽ ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ   ﭼ (البقرة:195) وقوله: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ ﭼ (النساء:29) ولكنهم قالوا: إن الأخذ بالعزيمة أولى في حال الإكراه على الكفر، ولو قتل كان ماجوراً(
).
الثاني: إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقة تلحق المكلف كإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض- ومثله قصر الصلاة الرباعية في السفر لقوله تعالى: ﭽ ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﭼ  (النساء:101).

الثالث- إباحة العقود والتصرفات التي يحتاج الناس إليها مع مخالفتها للقواعد المقررة كعقد السلم؛ لأنه بيع المعدوم وبيع المعدوم باطل ولكن الشارع أجازه لحاجة الناس إليه وكذلك عقد الاستصناع.
الرابع- رفع الأحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة والتخفيف فيها عن الأمة الإسلامية كاشتراط قتل النفس للتوبة من العصيان وتطهير الثوب بقطع موضع النجاسة، وإيجاب ربع المال في الزكاة وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة المخصوص. وإليه أشار القرآن الكريم: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ ﭼ البقرة: ٢٨٦ (البقرة:286) ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ ﭼ (الأعراف:157) وهذا النوع رخصة مجازاً؛ لأن الأصل لم يبق مشروعاً(
) ويفهم مما ذكر أن الرخصة عند الحنفية تنقسم إلى قسمين: واجب ومباح.
وقال الشاطبي: حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة، وأما وجوب تناول المحرمات في حال الاضطرار، فيرجع إلى عزيمة أخرى هي المحافظة على الحياة لقوله تعالى: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ ﭼ (البقرة:195) 
ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ ﭼ  (النساء:29) (
).

مسألة:
إن الرخصة  قد تكون واجبة 
موقف الشيخ الشنقيطي من هذه المسالة :
وبين ذلك في معرض كلامه في مسألة أكل الميتة للمضطر، هل يجب الأكل من الميتة ونحوها أن خلف الهلاك، أو يباح من غير وجوب؟
فقال: (وأظهر لقولين الوجوب، لقوله تعالى: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ ﭼ (البقرة:195) وقوله: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ (النساء:29).

وقال: (ومن هنا قال جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة عند خوف الهلاك لو لم يأكل منها)(
).

وجه الدلالة:
إن الإنسان واجب عليه حفظ نفسه، وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة، فلزمه أكل الميتة كما لو كان معه طعام حلال، حتى يمسك بها الحياة؛ لأنه لا يجوز له إهلاك نفسه.              
مسألة:
"هل يلحق بالرخص ما في معناها، أو يقتصر عليها ولا تتعدى محلها؟" 
وقد تكلم الشيخ الشنقيطي على هذه المسألة في اختلاف العلماء على جواز المسح على الخف فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقا(
) ساتر المحل الفرض. فقال رحمه الله تعالى من ضمن أدلة المالكية: (فقال مالك وأصحابه: لا يمسح على شيء غير الجلد، فاشترطوا في المسح أن يكون الممسوح خفاً من جلود، أو جورباً مجلداً ظاهره وباطنه، يعنون ما فوق القدم وما تحتها لا باطنه الذي يلي القدم)(
).
وقال: (واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة، وأن الرخص لا تتعدى محلها وقالوا: إن النبي (() لم يمسح على غير الجلد، فلا يجوز تعديه إلى غيره)(
).
وقال: (وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف فيها، وهي: "هل يلحق بالرخص ما في معناها، أو يقتصر عليها ولا تعدي محلها؟"(
) وقال: (ومن فروعها اختلافهم في بيع "العرايا" من العنب بالزبيب اليابس، هل يجوز إلحاقاً بالرطب بالتمر أو لا؟)(
).
آراء العلماء في هذه المسألة:
اختلف العلماء الأصوليون في جريان القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص على قولين:
القول الأول: إن القياس يجري في الحدود والكفارات، كما يجري في غيرها من الأحكام الشرعية، أي أنه يجوز التمسك بالقياس في إثبات كل حكم من الحدود والكفارات والمقدرات والرخص إذا وجدت شرائط القياس فيها، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين(
).
القول الثاني: لا يجوز العمل بالقياس في الحدود كقطع يد النباش قياساً على السارق، وجلد اللائط إن كان بكراً مائة ورجمه إن كان ثيباً قياساً على الزاني، والكفارات كإيجابها على القاتل عمداً قياساً على قتل الخطأ والرخص كقياس العنب على الرطب في العرايا إن لم يكن ورد فيه نص والتقديرات كأعداد الركعات ونصب الزكوات، وهو مذهب الحنفية(
).
وأشار الشافعي إلى أن الحنفية ناقضوا أصلهم فأوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل قياساً على الإفطار بالجماع، وفي قتل الصيد خطأ قياساً على قتله عمداً وقاسوا في التقديرات حتى قالوا في الدجاجة إذا ماتت في البئر يجب نزح كذا وكذا دلو وفي الفأرة أقل من ذلك، وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياساً، وفي الحدود زعموا فيما إذا شهد أربعة على شخص بأنه زنى بامرأة وعين كل شاهد منهم زاوية أنه يحد استحساناً، مع أنه على خلاف العقل فلأن يعمل به فيما يوافق العقل أولى. وأما الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا، فإن الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء من أظهر الرخص وهم قد عدوه إلى كل النجاسات(
).
موقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من هذه المسألة:
أما رأي الشيخ الشنقيطي في هذه المسألة. فقد بينه في معرض كلامه في اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ ﭼ (البقرة:196) هل المراد بالإحصار في هذه الآية، هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت خاصة دون المرض ونحوه، أو المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه خاصة، دون ما كان من العدو، أو المراد به ما يشمل ما كان من عدو ونحوه، وما كان من مرض ونحوه، من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم؟ فذكر رحمه الله تعالى أقوال العلماء وأدلتهم فيه(
) ثم قال:
"قال مقيده(
) عفا الله عنه الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه(
) أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالى: ﭽ ﯷ  ﯸ ﭼ (البقرة:196).
وقال رحمه الله تعالى: (لاسيما على قول من قال من العلماء: إن الرخصة لا تتعدى محلها، وهو قول جماعة من أهل العلم)(
).
وجه الدلالة:

ويبدو من كلامه أنه يرجح مذهب الحنفية في هذه المسألة وهو أنه لا يلحق بالرخص ما في معناها، أي إن القياس لا يجري في الرخص. صرح بذلك في ترجيحه قول الذين قالوا: إن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو فقال:
(لاسيما على قول من قال من العلماء: إن الرخصة لا تتعدي محلها) يعني أن الرخصة في إحصار العدو لا تتعدى إلى إحصار مرض ونحوه.  
(�) أنظر: مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة (666هـ) الناشر دار الرسالة، كويت سنة (1402هـ- 1982م) ص148 ولسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت 711هـ) دار الفكر، دار صادر- بيروت- لبنان (12/144) مادة (حكم) والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للشيخ العلامة أبي العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي المتوفى نحو عام (770هـ) أعتنى به عادل مرشد الطبعة الأولى (1425هـ- 2005م) مؤسسة الرسالة، دار المؤيد، بيروت لبنان، ص127. 


(�) وزاد ابن الحاجب فيه (أو الوضع) ليدخل فيه جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً ينظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد: 1/222. 


(�) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبي محمد، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت (1400) الطبعة الأولى تحقيق د.محمد حسن هيتو، ج1/ ص48، وإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر، دار الفكر، بيروت- لبنان (1412هـ- 1992م) الطبعة الأولى تحقيق محمد سعيد البدري أبي مصعب، ج1/ ص23. 


(�) أنظر: مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد بن الطيب الفاسي، في شرح خلاصة الأصول للشيخ عبد القادر الفاسي، تقديم وتحقيق د. إدريس الفاسي الفهري، ص104 ط1 (1425هـ- 2004م) دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دبي. 


(�) ينظر: المحصول في علم الأصول، تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي، ج1/ ص113 دار النشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض (1400) ط1 تحقيق طه جابر فياض العلواني، والبحر المحيط في أصول الفقه تأليف بدر الدين محمد بن بهادر ابن عبد الله الزركشي الشافعي (745- 794هـ) ج1/ ص175 قام بتحريره الشيخ عبد القادر عبد الله العاني، وراجعه د. عمر سليمان الأشقر، ط1 (1409هـ- 1988م) وزارة الأوقاف- الكويت. 


(�) ينظر: البحر المحيط للزركشي، ج1/ ص305 وروضة الناظر وجنة المناظر، تأليف: عبد الله ابن قدامة المقدسي أبي محمد، ج1/ ص55 دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض (1399هـ) ط2 تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 


(�) ويقصد به نفسه رحمه الله تعالى، ينظر: العلامة الشنقيطي مفسراً، ص225. 


(�) أضواء البيان: 4/448. 


(�) وهي أحكام تهذيبية وسلوكية. تتعلق بما يلزم أن يتحلى بها الإنسان من الصفات الحميدة، وأن يتخلى عنها من الصفات الرذيلة. ينظر: أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد، للأستاذ المتمرس، الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، ص245 ط5 (1999م) شركة الخنساء للطباعة- بغداد. والأحكام الشرعية التي أتت بها الشريعة الإسلامية عند الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، ثلاث أقسام:


القسم الأول: الأحكام الشرعية الأصولية الاعتقادية (أصول الدين).


ومحل بحث هذا القسم هو علم الكلام (علم العقائد).


القسم الثاني: الأحكام الخلقية (علم الأخلاق).


القسم الثالث: الأحكام الشرعية العملية، وهي التي تعالج تنظيم علاقة الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع غيره من بني نوعه. 


(�) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: عبد القادر بن بدران الدمشقي، ج1 ص146، دار النشر: مؤسسة الرسالة- بيروت (1401هـ) ط2 تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. ومعجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى سانو، قدم له وراجعه أ.د. محمد رواس قلعجي، ص184، دار الفكر المعاصر، بيروت- لبنان، دار الفكر دمشق- سورية ط1 (2000). 


(�) ينظر: أصول الشاشي، لأبي علي، أحمد بن محمد بن إسحاق (ت 344) ص379، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان (1402هـ- 1982م) والبحر المحيط للزركشي ج1، ص175. 


(�) ينظر: مختار الصحاح، ص709، ولسان العرب، ج1 ص793، والمصباح المنير ص531، والقاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي المتوفي (817هـ) الطبعة الرابعة مطبعة دار المأمون (1357هـ/1938م) ج1 ، ص 141. 


(�) تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي (791-864هـ) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بهامش القرآن الكريم، مذيلاً بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، ص336، قدم له فضيلة المحدث المحقق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، راجعه وضبط قراءاته الدكتور أحمد خالد شكري، دار ابن كثير، ط11 (1420هـ- 1999م) دمشق، بيروت. 


(�) الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي ابن محمد الآمدي، ج1 ص139، دار النشر، دار الكتاب العربي- بيروت (1404) ط1 تحقيق د. سيد الجميلي. البحر المحيط للزركشي ج1 ص176. 


(�) أضواء البيان: ج6 ص172. 


(�) المصدر نفسه: ج2 ص177. 


(�) سنن البيهقي الكبرى، حديث 9037 ج5 ص125. 


(�) مسند الشاميين، تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني حديث 908 ج2 ص54، دار النشر، مؤسسة الرسالة، بيروت (1405هـ/1984م) ط1 تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. ورواه مسلم بلفظ (لتأخذوا مناسككم) حديث 1297 ج2 ص943. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص158. 


(�) ينظر: المعتمد في أصول الفقه، تأليف أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي المتوفى ببغداد (436هـ/ 1044م) ج2 ص415 قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس مدير ازهر لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، وإرشاد الفحول 1/141. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص365. 


(�) مفتاح الوصول إلى علم الأصول، للشيخ محمد الطيب الفاسي ص246. 


(�) أضواء البيان: ج4 ص246. 


(�) ينظر: المعتمد، ج2 ص172، نهاية السول، ص274، البحر المحيط، ج4 ص375. 


(�) أخرجه صحيح  البخاري في  كتاب الحج  باب الطواف والوداع ج2 ، ص 624 ، حديث 1668،و مسلم في الحج باب الطواف ج 2، و حديث 380. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص144. 


(�) سنن النسائي الكبرى، ج2 ص319، حديث 3598. 


(�) ونص الحديث هو: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). 


(�) أضواء البيان: ج5 ص145. 


(�) أضواء البيان: ج3 ص365. 


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة ج5 ص97 حديث 9148، وأحمد في المسند: ج6 ص437 حديث 27503. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص164. 


(�) المصدر نفسه: ج5 ص165. 


(�) ينظر: مختار الصحاح ص651 والمصباح المنير ص488. 


(�) روضة الناظر وجنة المناظر ج1 ص35. 


(�) ينظر: نهاية السول للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت 772هـ) شرح منهاج الوصول في علم الأصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت 685هـ) ص24 ضبطه وصححه ووضع حواشيه عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ط1 (1420هـ/ 1999م). 


(�) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود، ج2 ص293-294. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص449-450. 


(�) أضواء البيان: ج1 ص203. 


(�) مختار الصحاح، ص68 مادة (ب و ح) المصباح المنير، ص64 مادة (ب و ح). 


(�) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد القادر، ص156. 


(�) ينظر: البحر المحيط، ج1 ص276، ونهاية السول ص25، الإحكام لابن حزم، ج1 ص40. 


(�) أضواء البيان: ج4 ص368. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص68. 


(�) المصدر نفسه: ج5 ص69. 


(�) أضواء البيان: ج7 ص490. 


(�) ينظر: البحر المحيط، ج1 ص278. 


(�) أخرجه البخاري في باب لا تسبوا الدهر، ج5 ص2286 حديث 5827 ومسلم في باب النهي عن سب الدهر، ج4 ص1762 حديث 2246 والبيهقي الكبرى ج3 ص365 حديث 6283 في باب ما جاء في سب الدهر. 


(�) المستصفى للإمام الغزالي، ج1 ص45 وما بعدها. 


(�) المصدر نفسه، ج1 ص46. 


(�) ينظر: المحصول، ج2 ص358، والتمهيد للأسنوي، ج1 ص61، والإحكام للأمدي، ج1 ص171، التلخيص في أصول الفقه، تأليف أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني، دار النشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت (1417هـ 1996م) تحقيق عبد الله جولم النبالي ويشير أحمد العمري، ج1 ص154. 


(�) أضواء البيان: ج3 ص263. 


(�) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود، ج1 ص60. 


(�) أضواء البيان: ج6 ص164. 


(�) ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ط14 (1384هـ 1964م) ج2 ص174، وشرح قطر الندى وبل الصدى، ط13 (1355هـ 1936م) ص312. 


(�) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، تحقيق أبي أسحاق إبراهيم أطفيش، ط2 تصحيح أحمد عبد العليم البردوني (1372هـ 1952م) ج15 ص270. 


(�) أضواء البيان: ج7 ص31. 


(�) أضواء البيان: ج7 ص31. 


(�) التمهيد للأسنوي: ج1 ص61. 


(�) يعني الشافعية. 


(�) ينظر: الإحكام لابن حزم، ج1 ص70، والبرهان، ج1 ص86، وقواطع الأدلة في الأصول، ج2 ص35، والمستصفى ج1 ص51، والمحصول لابن العربي، ج1 ص120 والمحصول للرازي ج1 ص209، الإبهاج، ج1 ص142، نهاية السول ص57 البحر المحيط ج1 ص154، والتمهيد للآسنوي، ج1 ص109. 


(�) المحصول، ج6 ص131. 


(�) ينظر: البحر المحيط، ج1 ص156 و 158. 


(�) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران، ج1 ص156. 


(�) أضواء البيان: ج7 ص488. 


(�) أضواء البيان: ج7 ص488-489. 


(�) ويقصد به نفسه رحمه الله تعالى. 


(�) رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس: ينظر: مجمع الزوائد، ج4 ص110، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2 ص282 حديث 1041 في كتاب الديات، ونصب الراية، ج4 ص384، في باب ما يحدثه الرجل في الطريق. 


(�) سبق تخريجه. 


(�) نشر البنود على مراقي السعود: ج2 ص260. 


(�) المصدر نفسه: ج1 ص20. 


(�) أضواء البيان: ج7 ص489-490. 


(�) أخرجه أبو داود، ج2 ص354 حديث 3800، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، ج4 ص128 حديث 7113، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(�) مختار الصحاح، ص568-569 مادة (ك ر ه)، المصباح المنير، ص433. 


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول، ص62، والإحكام لابن حزم ج3 ص321. 


(�) وهو (ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله) ينظر: نهاية السول، ص24، الإبهاج، ج1 ص51. 


(�) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد المعروف بابن القيم الجوزية تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ج1 ص39 وروضة الناظر ج1 ص123، ومجموعة الفتاوى، ج32 ص150. 


(�) ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج1 ص562-563. 


(�) البحر المحيط، ج1 ص296-297. 


(�) المستصفى للإمام الغزالي، ج1 ص94. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص97. 


(�) نشر البنود على مراقي السعود، ج2 ص7. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، ج5 ص2132 حديث 5304. 


(�) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ج4 ص306 حديث 1892. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص97. 


(�) ينظر : لسان  العرب :ج12 ،ص 119 ، مادة ( حرم ) والمصباح المنير، ص116. 


(�) تفسير الجلالين بهامش القرآن الكريم ص386. 


(�) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري، ج3 ص321 ط2 مطبعة الإمام13 شارع قرقول المنشية بالقلعة بمصر. 


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ) طبعة جديدة منقحة مصححة (1424هـ 2004م) ص134 مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر- بيروت- لبنان. وقواطع الأدلة في الأصول تأليف أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان (1418 1997م) تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ج1 ص138. ونهاية السول ص177 وإرشاد الفحول ج1 ص331. والبحر المحيط ج2 ص426. 


(�) وفي لفظ له أيضاً: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ج2 ، ص 668  حديث 972  وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج4 ص135 .


(�) أضواء البيان: ج3 ص129-130. 


(�) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبي الوليد، دار الفكر، بيروت، ج1 ص343، وسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، دار النشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (1379هـ) ط4 تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، ج4 ص72، ونيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الجيل، بيروت، ج8 ص285. 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ج3 ص153 حديث 1934. 


(�) أضواء البيان: ج2 ص189. 


(�) تفسير ابن كثير ج2 ص564. 


(�) المسند، ج3 ص356، 362. 


(�) كتاب الأطعمة، حديث 3789. 


(�) أضواء البيان: ج2 ص190. 


(�) أخرجه عن أبي ثعلبة البخاري في كتاب الأطعمه باب اكل ذي ناب من السباع ج7 ، ص96  حديث 5530، ومسلم في كتاب الأطعمه باب التحريم أكل كل ذي ناب من السباع ج6 ، ص 60 الحديث 5101. وأحمد في المسند ج1 ص332، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحايا ج9 ص315. 


(�) أخرجه عن أبي هريرة مسلم  في كتاب الأطعمه باب التحريم أكل كل ذي ناب من السباع ج6، ص  60  حديث 5101، ومسلم في الصيد والذبائح حديث 15. 


(�) أضواء البيان: ج2 ص189. 


(�) أخرجه البخاري في  كتاب الأطعمه باب اللحوم الخيل ج 7 ، ص95  حديث 5527.


(�) أضواء البيان: ج2 ص189. 


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمه في باب لحوم الحمر الوحشية ج2، ص1066 ،  حديث 3196. 


(�) أضواء البيان: ج2 ص190. 


(�) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج1 ص343، وسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ج4 ص72، ونيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ج8 ص285. 


(�) أخرجه عن أبي مسعود الأنصاري: البخاري في البيوع حديث 2237، ومسلم في المساقاة حديث 39. 


(�) أخرجه عن عون بن أبي جحيفة البخاري في البيوع حديث 2238. 


(�) كتاب المساقاة حديث 41. 


(�) أضواء البيان: ج2 ص194. 


(�) صحيح ابن حبان ج4 ص521 حديث 1643. 


(�) سنن أبي داود ج3 ص266 حديث 3421. 


(�) أخرجه البخاري، باب خراج الحجام ج2 ص796 حديث 2159، ومسلم باب حل أجرة الحجامة ج3 ص1204 حديث 1577. 


(�) سنن أبي داود ج3 ص266 حديث 3423. 


(�) مجموعة الفتاوى، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني (ت 728هـ) ط2 (1998م) مكتبة العبيكان- الرياض ج19 ، ص16. 


(�) ينظر: الأم للإمام الشافعي ج2 ص248، والسراج الوهاج لمحمد الزهري ص566. 


(�) أضواء البيان: ج2 ص201. 


(�) أخرجه البخاري في خبر المرأة الواحدة ج6 ص2652 حديث 6839، ومسلم ج3 ص1543 حديث 1945، وأبو داود ج3 ص353، ومسند أحمد ج2 ص84 حديث 5565. 


(�) أخرجه مالك في الصيد حديث 13، والبخاري في الذبائح حديث 5530 ومسلم حديث 14. 


(�) ينظر: تفسير القرطبي ج7 ص117-118. 


(�) ينظر: المحصول في أصول الفقه، للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي دار النشر: دار البيارق، عمان (1420هـ 1999م) ط1 تحقيق حسن علي البدري سعيد فودة، ج1 ص130-131. والمستصفى في علم الأصول لمحمد بن محمد الغزالي أبي حامد،دار= =شر، دار الكتب العلمية، بيروت (1413هـ) ط1 تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، ج1 ص51، والبرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبي المعالي، دار النشر: الوفاء المنصورة- مصر (1418هـ) ط4 تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب ج2 ص735، والإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي تأليف علي بن عبد الكافي السبكي، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت (404هـ) ط1 تحقيق جماعة من العلماء، ج1 ص142. 


(�) أخرجه أبو داود في ما لم يذكر تحريمه ج3 ص354، حديث 3800، وصاحب المستدرك على الصحيحين في كتاب الأطعمة ج4 ص128 حديث 7113، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(�) ومتن الحديث "من أتخذ كلباً إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط" أخرجه مسلم في كتاب المساقات باب الأمر بقتل الكلاب وبيان التحريم اقتنائها الا لصيد أو زرع او ماشية ج5 ، ص37 ،  حديث 37 . 


(�) أضواء البيان ج2 ص195. 


(�) سنن البيهقي الكبرى ج9 ص317 حديث 19153. 


(�) ويقصد به نفسه رحمه الله تعالى. 


(�) أضواء البيان: ج2 ص205. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، ج5 ص2207 حديث 5546. 


(�) أضواء البيان: ج3 ص179. 


(�) ومقدمة الواجب: هي ما يتوقف الواجب عليه، سواء أكانت المقدمة سبباً كالوقت بالنسبة للتكليف بالصلاة والصوم، أم كانت المقدمة شرطاً كالعقل فإنه شرط للتكليف بالواجب. ويعبر عن هذه المسألة بعبارة "ما لا يتم الواجب إلا به" فهل يوصف بالوجوب؟ ينظر: أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، ط3 (2005م) دار الفكر بدمشق، ج1 ص74. 


(�) ينظر: البحر المحيط، ج1 ص259، ونهاية السول ص47. 


(�) البحر المحيط ج1 ص257. 


(�) المصدر نفسه، ج1 ص259. 


(�) البحر المحيط، ج1 ص259. 


(�) للإطلاع عليه ينظر: المستصفى للإمام الغزالي، ج1 ص58. 


(�) للإطلاع عليه ينظر: المحصول، للإمام الرازي، ج2 ص326-327. 


(�) البحر المحيط، ج1 ص260. 


(�) سنن الدارمي، ج2 ص320 حديث 2533، ومسند أحمد بن حنبل ج4 227. 


(�) أضواء البيان: ج4 ص124. 


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص727، والمصباح المنير: ص544. 


(�) معناه إن الشرع وضع أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بوجود المانع. ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن بدران، ج1 ص158. 


(�) ينظر: إرشاد الفحول: ج1 ص23. 


(�) لأن المسألة خلافية منهم من عدها ضمن  الحكم التكليفي أو تابعة له ، ومنهم من عدها ما يلتحق بالحكم الوضعي ، ينظر: الإحكام للآمدي: ج1 ص137، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، ج1 ص164 والموافقات في أصول الشريعة، تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي دار النشر: دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد الله دراز ج1 ، ص187. 


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص281، ولسان العرب: ج1 ص455. والمصباح المنير: ص217. 


(�) هو المحدد الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان، ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ، ص 67


(�) ينظر: الإحكام للآمدي: 1 ص172، وإرشاد الفحول: ج1 ص24، ومعجم مصطلحات أصول الفقه، للدكتور قطب مصطفى سانو: ص228. 


(�) ينظر: المحصول لابن العربي: ج1 ص78، والمستصفى: ج1 ص236 والقواعد والفوائد الأصولية، لأبي الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي: ص197. 


(�) يقصد به رحمة الله تعالى 


(�) أخرجه البخاري في اللباس: ج5 ص2194 حديث 5493. 


(�) أضواء البيان: ج3 ص186. 


(�) أخرجه البخاري في تفسير سورة هود: ج4 ص1727 حديث 4410. 


(�) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة: ج1 ص196 حديث 503. 


(�) أضواء البيان: ج3 ص189. 


(�) جمع قائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليف محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبي العلا، دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروت: ج6 ص273. 


(�) ويقصد به نفسه رحمه الله تعالى. 


(�) أضواء البيان: ج3 ص429. 


(�) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود: ج1 ص255. 


(�) أخرجه البخاري في الفرائض عن عائشة (رضي الله عنها)، أن رسول الله (() دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: "ألم ترى أن مجزز المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض" ج6 ص2486 حديث 6389، وأخرجه مسلم في الرضاع: ج2 ص1081 حديث 1459، وفي حديث يونس بن يزيد "وكان مجزز قائفا" أخرجه مسلم في الرضاع: ج2 ص1082 حديث 1459. 


(�) ينظر: تفسير الجلالين: ص508. 


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص334، القاموس المحيط: ج2 ص381. 


(�) ينظر: إرشاد الفحول: ج1 ص25، مفتاح الوصول إلى علم الأصول: ص113. 


(�) ينظر: المحصول للرازي: ج3 ص94-95، وشرح تنقيح الأصول: ص206 والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ج1 ص257. 


(�) التفسير الكبير، أو مفاتيح الغيب، تأليف فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروت (1421هـ 2000م) ط1 ج22 ص91. 


(�) أضواء البيان: ج4 ص377-378. 


(�) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود: ج12 ص247. 


(�) ينظر: لسان العرب: ج8 ص343. والمصباح المنير: ص475، 


(�) ينظر: الإحكام للآمدي: ج1 ص175، وإرشاد الفحول: ج1 ص25، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران: ج1 ص163. 


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص72، والبحر المحيط: ج1 ص311.


ويقسم الحنفية المانع إلى خمسة أقسام: ينظر: أصول الشاشي لأبي علي وبهامشه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي: ص373-374. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص316. 


(�) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود: ج1 ص34. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص307. 


(�) المصدر نفسه: ج5 ص316. 


(�) ويقصد به نفسه رحمه الله تعالى. 


(�) أخرجه البخاري في الحج عن عائشة (رضي الله عنها) زوج النبي (() قالت: كنت أطيب رسول الله لإحرامه، حين يحرم ولحاله قبل أن يطوف بالبيت) وفي صحيح البخاري: قبل هذا الحديث متصلاً به من طريق الأسود (عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله (()، وهو محرم) ج2 ص558 حديث 1465 و 1464، وأخرجه مسلم في الحج: ج2 ص846 حديث 1189. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص316. 


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص356، والمصباح المنير: ص273. 


(�) ينظر: مفتاح الوصول إلى علم الأصول، للشيخ محمد الطيب الفاسي، ص115، والتلخيص في أصول الفقه تأليف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، دار النشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت (1417هـ- 1996م) تحقيق عبد الله جوام النبالي وبشير أحمد العمري، ج1 ص171، والمحصول للرازي، ج1 ص142. 


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص503، والمصباح المنير: ص384-385. 


(�) ينظر: مفتاح الوصول، للشيخ محمد الطيب الفاسي، ص115، والتلخيص، ج1 ص171. 


(�) ينظر: البحر المحيط، ج2 ص445. 


(�) ينظر: المسودة في أصول الفقه، تتابع على تصنيفه ثلاثة من العلماء، جمعها شهاب الدين أحمد بن محمد الحنبلي (ت 745هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي، بيروت، ص80.  


(�) ينظر: الرسالة تأليف محمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعي- القاهرة (1358هـ 1939م) تحقيق أحمد محمد شاكر، ج1 ص344، واللمع في أصول الفقه، ج1 ص25. 


(�) تنقيح الفصول: ص138. 


(�) ينظر: الفصول في الأصول: ج2 ص169، وأصول الشاشي: ج1 ص165. 


(�) ينظر: الإحكام للآمدي: ج2 ص209. 


(�) ينظر: البرهان: ج1 ص199، والإحكام للآمدي: ج2 ص209. 


(�) ينظر: المستصفى: ج1 ص221، والإحكام للآمدي: ج2 ص209. 


(�) ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري، دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروت (1418هـ1997م) تحقيق عبد الله محمود محمد عمر، ج1 ص379. 


(�) ينظر: تنقيح الفصول: ص138. 


(�) والفعل الحسي: هو ما لا يتوقف معرفته على الشرع، كالزنا وشرب الخمر، إذ يعرفهما من يعلم الشرع ومن لا يعلم. ينظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه، ج1 ص376، وكشف الأسرار: ج1 ص379. 


(�) ينظر: المستصفى: ج1 ص221. 


(�) ينظر: الإحكام للآمدي: ج2 ص210. 


(�) ينظر: المحصول: ج2 ص486. 


(�) ينظر: المعتمد: ج1 ص171. 


(�) ينظر: البحر المحيط: ج2 ص445. 


(�) ينظر: اللمع في أصول الفقه تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار النشر دار الكتب العلمية- بيروت (1405هـ 1985م) ط1 ج1 ص25. 


(�) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول تأليف أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروت (1418هـ 1997م) تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: ج1 ص143. 


(�) ينظر: المحصول لابن العربي: ج1 ص71. 


(�) ينظر: البرهان: ج1 ص201، وقواطع الأدلة: ج1 ص143، والمستصفى: ج1 ص223. 


(�) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري يكنى أبا عبد الله ويعرف بالإمام، نزل المهدية من بلاد أفريقية، أصله من مازر بفتح الزاي وكسرها مدينة في جزيرة صقلية على ساحل البحر، وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر، وأخذ عن اللخمي وأبي محمد بن عبد الحميد السوسي وغيرهما من شيوخ إفريقية ولم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم، وأطلع على علوم كثيرة من الحديث ومعانيه، والطب والحساب والأدب وغير ذلك، وألف في الفقه والأصول وشرح كتاب مسلم وكتاب التلقين للقاضي أبي محمد عبد الوهاب وشرح البرهان لأبي المعالي الجويني وسماه إيضاح المحصول من برهان الأصول، وممن أخذ عنه الإجازة القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمى بالعلم في شرح مسلم وغيره من تأليفه. 


وتوفي الإمام رحمه الله تعالى في ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة، وله ثلاث وثمانون سنة. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن علي: ج1 ص279.


(�) ينظر: البحر المحيط: ج2 ص446.  


(�) واصل التصرية حبس الماء، وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها. ينظر: سنن النسائي الكبرى: ج4 ص11، وشرح النووي على صحيح مسلم: ج10 ص161. 


(�) للإطلاع على هذه الأقوال ينظر: البحر المحيط: ج2 ص445 وما بعدها. 


(�) ويقصد به نفسه رحمه الله تعالى. وللإطلاع على هذه الأقوال ينظر: أضواء البيان: ج3 ص129. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلح: ج2 ص959 حديث 2550 ومسلم في كتاب الأقضية ج3 ص1343 حديث 1718. 


(�) ينظر: المسودة: ج1 ص74. 


(�) ينظر: تنقيح الفصول: ص138. 


(�) ينظر: البرهان في أصول الفقه: ج1 ص199. 


(�) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود: ج1 ص171. 


(�) صحيح مسلم كتاب الجنائز: ج2 ص668 حديث 972. 


(�) مسند أحمد بن حنبل: ج4 ص135 حديث 17254 و 17255.


(�) سنن أبي داود كتاب الجنائز: ج3 ص217 حديث 3229.


(�) سنن الترمذي كتاب الجنائز: ج3 367 حديث 1050.


(�) سنن النسائي (المجتبى) كتاب القبلة: ج2 ص67 حديث 760. 


(�) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود: ج1 ص196.  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلح: ج2 ص959 حديث 2550 ومسلم في كتاب الأقضية ج3 ص1343 حديث 1718. 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية: ج3 ص1343 حديث 1718. 


(�) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول: ج1 ص147. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب البيوع: ج2 ص761 حديث 2066 ومسلم في كتاب المساقاة: ج3 ص1208 حديث 1584. 


(�) أخرجه أحمد: ج1 ص289 والبيهقي في السنن الكبرى: ج6 ص6 حديث 10791. 


(�) أخرجه أحمد بن حنبل: ج4 ص252 حديث 18230، وأبو داود: ج3 ص361 حديث 3826، والبيهقي في السنن الكبرى: ج3 ص77 حديث 4840، وابن حبان ج5 ص450 حديث 2095، وابن خزيمة: ج3 ص86 حديث 1672. 


(�) ينظر :  تيسير علم أصول الفقه  : تأليف عبد الله بن يوسف الجديع  توزيع مؤسسة  الرايات  للطباعة والنشر والتوزيع ط4 ،  1426هـ 2005 م  بيروت – لبنان ص 233 – 236 . 


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص11، والمصباح المنير: 19. 


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص63، ونهاية السول: ص31، والبحر المحيط: ج1 ص332، والتعريفات للجرجاني: ص19، ومعجم مصطلحات أصول الفقه: ص47. 


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص540، والمصباح المنير: ص413. 


(�) ينظر: المحصول للرازي: ج1 ص148، وروضة الناظر: ج1 ص58، وشرح تنقيح الفصول: ص64 ومعجم مصطلحات أصول الفقه: ص333. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص206. 


(�) ويقصد به نفسه رحمه الله تعالى. 


(�) ينظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي أبي محمد، دار النشر: دار الفكر- بيروت (1405) ط1، ج3 ص235 والسراج الوهاج: ص166، ومغني المحتاج إلى معرفة معنى ألفاظ المنهاج تأليف محمد الخطيب الشربيني، دار النشر: دار الفكر- بيروت، ج1 ص508. 


(�) موطأ مالك: في كتاب الحج: ج1 ص408 حديث 919. 


(�) مسند أحمد: ج5 ص450 حديث 23826. 


(�) صحيح ابن حبان: ج9 ص200. 


(�) المستدرك على الصحيحين: ج3 ص474 حديث 5772، سنن أبي داود: في المناسك: ج2 ص202 حديث 1976، سنن الترمذي: في الحج: ج3 ص289 حديث 955 سنن النسائي: في مناسك الحج: ج5 ص373 حديث 3068، سنن ابن ماجه: في المناسك: ج2 ص1010 حديث 3036. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص205. 


(�) المصدر نفسه: ج5 ص206. 


(�) أخرجه عن أبي هريرة: البخاري في مواقيت الصلاة: ج1 ص211 حديث 555، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة: ج1 ص424 حديث 607، وأبي داود في الصلاة: ج1 ص2962 حديث 1121، والترمذي في أبواب الصلاة: ج2 ص402 حديث 524، والنسائي في المواقيت: ج1 ص274 حديث 553، وأحمد في المسند ج2 ص270 حديث 7652، والدارمي في الصلاة: ج1 ص301 حديث 1220. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص206. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص206. 


(�) المصدر نفسه: ج5 ص206. 


(�) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود: ج1 ص44. 


(�) أضواء البيان: ج5 ص207. 


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص116، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار النشر: عالم الكتب- لبنان- بيروت ط1 (1999م 1419هـ) تحقيق علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ج2 ص552. 


(�) ينظر: التبصرة في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبي إسحاق، دار النشر: دار الفكر- دمشق، ط1 (1403هـ) تحقيق د. محمد حسن هيتو ج1 ص64، واللمع في أصول الفقه: ج1 ص16، والمحصول للرازي: ج2 ص420. 


(�) ينظر: المعتمد في أصول الفقه: ج1 ص134. 


(�) ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت (1418هـ 1997م) تحقيق عبد الله محمود محمد عمر، ج1 ص208. 


(�) ينظر: المسودة في أصول الفقه: لعبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم آل تيمية، دار النشر: المدني- القاهرة، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج1 صض24. 


(�) الإحكام للآمدي: ج2 ص199. 


(�) ينظر: أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبي بكر، دار النشر: دار المعرفة بيروت، ج1 ص45، وكشف الأسرار: ج1 ص208. 


(�) ينظر: روضة الناظر: ج1 ص204. 


(�) ينظر: الغيث الهامع: شرح جمع الجوامع: ص250، والإحكام للآمدي: ج2 ص199. 


(�) ينظر: شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع للإمام ناج الدين عبد الوهاب بن السبكي، مع حاشية العلامة  البناني ، وبها مشها تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني، طبعة جديدة مشكولة ومصححة ومنقحة، إشراف مكتبة البحوث والدراسات، دار الفكر،ن (1415هـ 1995م) بيروت- لبنان: ج1 ص383. 


(�) للإطلاع على هذه القاعدة ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص116. 


(�) روضة الناظر: ج1 ص204. 


(�) المستصفى: ج1 ص215. 


(�) أضواء البيان: ج4 ص251. 


(�) أضواء البيان: ج4 ص252. 


(�) أضواء البيان: ج4 ص250. 


(�) المجموع للنووي، دار النشر: دار الفكر- بيروت- لبنان (1997م) ج3 ص71. 


(�) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الصيام: ج4 ص226 حديث 7850. 


(�) سنن أبي داود، كتاب الصيام: ج2 ص314 حديث 2393. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصوم: ج2 ص690 حديث 1852 ومسلم في كتاب الصيام: ج2 ص804 حديث 1148 وأبو داود في كتاب الإيمان والنذور: ج3 ص237 حديث 3310. 


(�) أضواء البيان: ج4 ص252. 


(�) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ج3 ص318. 


(�) ينظر: المسودة في أصول الفقه: ج1 ص24. 


(�) ينظر: نشر البنود على مراقي السعود: ج1 ص148. 


(�) أضواء البيان: ج4 ص253 وللإطلاع على هذه المسألة ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص116. 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية: ج3 ص1343 حديث 1718. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصوم: ج2 ص690 حديث 1852 ومسلم في كتاب الصيام: ج2 ص804 حديث 1148 وأبو داود في كتاب الإيمان والنذور: ج3 ص237 حديث 3310. 


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص430، والمصباح المنير: ص332. 


(�) ينظر: أصول الشاشي: ص383، والموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي، وهو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفي سنة (790هـ) اعتنى بهذه الطبعة الجديدة وخرج آياتها وضبط أحاديثها الشيخ إبراهيم رمضان دار الفتوى- بيروت، مقابلة عن الطبعة التي شرحها فضيلة الشيخ عبد الله درّاز، ط1 دار المعرفة (1425هـ- 2004م) بيروت- لبنان، ج1 ص266.  


(�) ينظر: مختار الصحاح: ص238، والمصباح المنير: ص186. 


(�) ينظر: الموافقات للشاطبي: ج1 ص268، وأصول الشاشي: ص385. 


(�) ينظر: الغيث الهامع: ص58، والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تأليف علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي الحنبلي، دار النشر: مكتبة الرشد- السعودية- الرياض (1421هـ 2000م) ط1 تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراج: ج3 ص1118. 


(�) وزاد عليها الإمام السبكي (خلاف الأولى) ينظر: حاشية البناني: ج1 ص122. 


(�) ينظر: كشف الأسرار: ج2 ص458. 


(�) ينظر: أصول الشاشي: ص385. 


(�) ينظر: شرح الكوكب المنير: ج1 ص481. 


(�) ينظر: الموافقات: ج1 ص273. 


(�) أضواء البيان: ج1 ص90. 


(�) وثوب صفيق، ووجه صفيق أي بين الصفاقة. ينظر: مختار الصحاح: ص365. 


(�) أضواء البيان: ج2 ص13. 


(�) المصدر نفسه: ج2 ص13. 


(�) ينظر: التمهيد للأسنوي: ج1 ص463. 


(�) أضواء البيان: ج2 ص13. 


(�) ينظر: المحصول للرازي: ج5 ص471، وقواطع الأدلة: ج2 ص107، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: ج4 ص402، والمسودة: ج1 ص356، والتحبير شرح التحرير ج7 ص3149، وشرح تنقيح الفصول: ص324، ونهاية السول: ص315. 


(�) ينظر: الفصول في الأصول: تأليف أحمد بن علي الرازي الجصاص (305-370هـ) ط1 دار النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت (1405هـ 1985م) تحقيق د. عجيل حاسم النشمي، ج4 ص105، والتمهيد للأسنوي: ج1 ص463 والغيث الهامع: ص517، والمسودة: ج1 ص356 والمحصول لرازي ج5 ص471، ونهاية السول: ص315. 


(�) ينظر: الغيث الهامع: ص516، ونهاية السول: ص316. 


(�) ينظر: أضواء البيان: ج1 ص100. 


(�) يقصد به نفسه رحمه الله تعالى. 


(�) ينظر: تفسير البيضاوي: تأليف البيضاوي، دار النشر: دار الفكر- بيروت: ج1 ص480، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: تأليف أبي السعود محمد بن محمد العمادي: دار النشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت: ج1 ص206، وزاد المسير في علم التفسير: تأليف عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، دار النشر: المكتب الإسلامي ط3 (1404) بيروت، ج1 ص204. 


(�) أضواء البيان: ج1 ص105. 
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